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 شكر وعرفان
لله تعالى الذي أكرمنا وانعمنا بالعلم على منحه لنا  الشكر

 العزيمة لإتمام هذا الموضوع المتواضع فله الحمد.

 أما بعد 

نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا من قريب ومن بعيد  
في إتمام هذا البحث ونخص بالذكر الأستاذ كمون حسين الذي 

رشادنا  وع.لإنجاز هذا الموض يعود له الفضل الكبير في توجيهنا وا 

كما لا ننسى أن نقدم شكرنا وامتناننا لجميع أساتذة كلية  
الحقوق بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة وموظفي مكتبة الكلية 

 على العون الذي قدموه لنا.

 

 شيسميحة عقال وسوسن حمي
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 مقدمة

انين بقية القو  ظهر القانون الإداري حديثا، ورغم ذلك استطاع أن يفرض وجوده ضمن 
خير كفرع من فروع القانون العام، وميز هذا القانون طابعه غير العادي الأالأخرى ليكون في 

وخاصة في تجسيده ميدانيا وما نقصده هنا هو نشاط الإدارة وما تثيره هذه الأخيرة من منازعات 
 إدارية كدعوى التعويض. ىمع الأشخاص الطبيعية والمعنوية في شكل دعاو 

إلا أن الاشكال الذي يثير نفسه في النزاعات الإدارية أين تكون الدولة أحد أطراف  
النزاع باعتبارها في مرتبة أسمى من الأفراد نظرا للامتيازات والسلطات الممنوحة لها الشيء 

نحراف الا ديححلول فعالة وناجحة لتالنزاع الإداري هو إيجاد الذي يجعل الهدف الأساسي في 
 في استعمال السلطة الادارية.

ولعل أبرز ما يتوخاه المواطن من رفع دعوى لدى القضاء الإداري، ليس هو إغناء  
الاجتهاد القضائي في القانون الإداري بل أنه يسعى لاستصدار حكم أو قرار لصالحه يحمي 

يها من قبل الإدارة، هذه الحماية تبقى نظرية ما لم ينفذ القرار القضائي عل ىحقوقه المتعد
الإداري، وما لم يجد القاضي الوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذه في حالة امتناعها عن ذلك، 

نع عن التنفيذ وتتجاهل التزاماتها اتجاه القانون، إذ ما الفائدة من تلان هذه الأخيرة كثيرا ما تم
( من اللجوء للقضاء ورفع من الدستور 341المادة )للأفراد بموجب نص دستوري  الاعتراف

لإدارة رهينا بحسن نية اتنفيذها  قىضد الإدارات من أجل حصول على أحكام وقرارات يب ىدعاو 
 المنفذ ضدها.

لقانون من المواضع الهامة في االأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة  لذلك يعتبر تنفيذ 
 من الدستور الجزائري. 341نص المادة  يالإداري، وهو ما نجد مصدره ف

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف »
 .«بتنفيذ أحكام القضاء
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ولذلك يتوجب على الإدارة ان تحترم أحكام القضاء، وتعمل على تنفيذها سواء صدرت  
كن رغم في كلتا الحالتين، لبالتنفيذ في مواجهتها، أو في مواجهة الأفراد، فالإدارة إذا ملتزمة 

تكريس الالتزام بالتنفيذ في صلب الدستور تبقى الإدارة في بعض الأحيان تمتنع عن التنفيذ 
 يتعارض ومبدأ حجية الشيء المقتضي به ويشكل خرقا للقانون والدستور.وهو ما 

ونظرا لكون امتناع الإدارة عن التنفيذ دون سبب مشروع يعد مخالفة للقانون كان لابد  
للمشرع مسايرة القوانين المقارنة وأن يتدخل ويضع حد لتجاوزات الإدارة في مسألة تنفيذ الأحكام 

دارية الصادرة ضدها وهو ما كرسه المشرع الجزائري في تعديله لقانون والقرارات القضائية الإ
المتضمن قانون  31/84/3880المؤرخ في  80-80الإجراءات المدنية واصداره قانون 

يذ لتأمين تنفالإجراءات المدنية والإدارية الجديد أين وضع مجموعة من الوسائل والضمانات 
القاضي الإداري تجاه الإدارة، لذا فدراستنا تتمحور  القرارات القضائية بحيث عزز من سلطات

حول ضمانات اجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها ومدى فعاليتها وعليه 
 .في موضوعنا هو الاشكال المطروح

القانونية المستحدثة لحمل الإدارة على تنفيذ الاحكام الإدارية  جراءاتما مدى فعالية الإ 
 ة ضدها؟الصادر 

الفصل ) الوسائل القانونية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريةتنصب الدراسة حول للإجابة 
 ام القضائيةالحك مدى فعالية ضمانات جبر الإدارة على تنفيذثم نتولى تبيان ، وينصب (الأول

 .(الفصل الثاني) ضدهاالصادرة 
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 الأول الفصل
 الوسائل القانونية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الادارية  

 آليات إيجاد إلى الجزائري المشرع دفع القضاء أحكام تنفيذ في وتماطلها الإدارة تعن ت إنّ  
 عليها التي الإدارة على كبيرا ضغطا يشكل مما مباشرة، للإدارة المالية الذمة تمس مالي طابع ذات
 ضد الصادرة الأحكام بتنفيذ بدوره الجزائري المشرع ىاعتن ولقد التنفيذ، عن تمتنع أن قبل تفكر أن

ن الإدارة  الإدارة ضد مالية إدانة تتضمن التي وهي الأحكام، من معين نوع على اقتصر قد كان وا 
 .إداريا أو مدنيا الحكم هذا كان سواء

 آليات لها كل التعويض وأحكام الإلغاء أحكام من الإداري القاضي عن الصادرة الأحكام إنّ 
 منها التعويض أحكام أم ا المالي، التهديد طريق عن تنفيذها يمكن الإلغاء أحكام أنّ  إذ لتنفيذها،

 .(1)العمومية الخزينة طريق عن يكون تنفيذها العادي القاضي عن الصادرة حتى

يّفضماناتّتنفيذّالأحكامّالإداريةّالمتضمنةّالتزاماّعينياّلابدّمنّتبيانّالأساسّّهذاّوعلى 
ّ.(انيالمبحث الث)ّضماناتّتنفيذّالاحكامّالإداريةّالمتضمنةّالتزاماّماليا(ّودراسةّالمبحث الأول)

ّ

ّ

ّ

ّ

 

                                       
لأحكامّالقضائيةّالإدارية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجيسترّفيّالقانونّالعام،ّجامعةّبنّيوسفّا،ّضماناتّتنفيذّبوهالي مولود(1ّ)

ّ.22،ّص2102ّّ–2102ّبنّخدة،ّالجزائر،ّ
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ّالأول المبحث
 عينيا إلتزاما المتضمنة الإدارية الأحكام تنفيذ ضمانات

 القضاء ينظر«تنص التي 1996 دستور من 143 المادة في مصدرها الإلغاء دعوى تجد 
 (1).»الإدارية السلطات قرارات في الطعن في

 الإدارية السلطات نم الصادرة عنّالقرارات الموجهة السلطة تجاوز الإلغاء بدعوى المقصودوّ 
 الإداري التركيز عدم هيئات أو مصلحية أو إقليمية مركزية، لا أو مركزية كانت سواء الدولة في

 مشوبة كونها مشروعيتها لعدم المختص الإداري القاضي قبل من مماّيجعلهاّقابلةّللإلغاءللقانونّ
 .السلطة تجاوز بعيوب

 وفي بالإلغاء الصادر الحكم بتنفيذ الالتزام الإدارة عاتق على يقع فإنهّبالإلغاء الحكم صدور عندوّ
ّ.(2)معينة عقوبات عليها توقع مخالفتها حال

منّهناّيتبينّلناّأنّضماناتّتنفيذّالأحكامّالقضائيةّالمتضمنةّالتزاماّعينياّتتمثلّأساساّّ
ّ،ّوتوقيع(المطلب الأولفيّالغرامةّالتهديديةّكوسيلةّلإجبارّالإدارةّعلىّالتنفيذّالأحكامّالإداريةّ)

ّّ(.المطلب الثانيحكامّالقضائيةّ)اءاتّعلىّالموظفّالممتنعّعنّتنفيذّالأزّج

ّ

ّ

                                       
، المنشور بموجب المرسوم 22/00/0991، المصادق عليه في استفتاء دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (1)

-12معدل متمم بموجب قانون رقم  12/02/0991بتاريخ  21، ج ر، عدد 12/02/0991المؤرخ في  822-91الرأسي، رقم 

ر نوفمب 02مؤرخ في  09-12، المعدل بموجب قانون 2112الصادرة في  22، ج ر، عدد 2112أفريل  01مؤرخ في  12

 .2112الصادرة في  12، ج ر عدد 2112

،ّتنفيذّالأحكامّالإداريةّالصادرةّضدّالإدارة،ّرسالةّماجيسترّفيّلقانونّالعام،ّجامعةّفرحاتّعباس،ّالجزائر،ّخلاف وردة(2ّ)
ّ.91،ّص2118
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 المطلب الأول

 الحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية

كوسيلةّظهرّت،ّفهيّحكامّالقضائيةإنّالغرامةّالتهديديةّتستهدفّإكراهّالإدارةّعلىّتنفيذّالأّ
التنفيذية،ّوتظهرّأهميتهاّفيّحالةّعدمّكفايةّلأوامرّلخضوعّلا،ّإذاّماّتخلفتّالإدارةّعنّضغط

ّأنّ ّكما ّبها، ّيسبقّالحكم ّلم ّإذا ّالقضائي، ّالحكم ّعلىّالتنفيذ ّللإدارة الوسائلّالأخرىّالمجبرة
ّغالباّإلاّفيّالحالاتّالتيّتظهرّفيهاّرغبةّالإدارةّفيللحكمّبالغرامةّالتهديديةّّالقاضيّلاّيلجأ
ّ(1)عدمّتنفيذّالحكم.

امّالغرامةّظنالقضاءّالفرنسي،ّوتبنىّّسلكّمسلكيماّيخصّالمشرعّالجزائريّنجدّأنهّفأماّّ
 المدنيةّوالإداريةجراءاتّنونّالإاالتهديديةّوذلكّمنّخلالّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّالسابق،ّوق

80-80.ّ

ئيةّافيّمجالّتنفيذّالأحكامّوالقراراتّالقضآليةّمستحدثةّكماّتعدّالغرامةّالتهديديةّبمثابةّّ
ّالصادرةّفيّمواجهةّالإدارة.

اّلقاضيّالإداريّأنّيأمرّبمازّآجاولأجلّإلزامّالإدارةّعلىّاحترامّوتطبيقّالأحكامّالقضائيةّّ
ّللمشرعّ ّعظيما ّإنجازا ّالتيّتعتبر ّالتهديدية، ّالغرامة ّخاصة ّالمتعددة ّإجراءاتّالتنفيذ ّمن شاء

لىّإوجيهّأوامرّمنّالقاضيّالإداريّالجزائريّالتيّبهاّاستطاعّأنّيتخطىّحاجزّمبدأّحظرّت
ّّ(2)ّالإدارة.

ّ

                                       
 .020،ّص2108زائر،ّ،ّالمنازعاتّالإدارية،ّدارّهومهّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالطبعةّالثانية،ّالجعدو عبد القادر (1)

،ّضماناتّتنفيذّالاحكامّوالقراراتّالقضائية،ّمذكرةّمكملةّمنّمقتضياتّنيلّشهادةّالماسترّفيّالحقوق،ّجامعةّهنيش فتيحة(2ّ)
 .22ّص،2102ّّ-2102ّئر،ّمحمدّخيضر،ّالجزا
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ّإليهّفيّثلاثّفروعّنتناولّفيهم:ّضولأجلّتوضيحّأكثرّلهذاّالموضوعّقمناّبالتعرّّ

وفيّّفرع ثاني()الراءاتّالحكمّالغرامةّالتهديديةّإجّفرع أول(،)الالإطارّالعامّللغرامةّالتهديديةّ
ّ)الفرع الثالث(.المتضمنّق.إ.م.إ80ّّ-80 الأخيرّنسبيةّالغرامةّالتهديديةّفيّظلّالقانونّرقم

 الفرع الأول

ّالإطار العام للغرامة التهديدية

لتحديدّالإطارّالعامّللغرامةّالتهديديةّكوسيلةّلإجبارّالإدارةّالتيّتنفيذّالقراراتّالقضائيةّّ
ّّ(1)الصادرةّضدهاّينبغيّعليناّالتطرقّلبعضّالعناصرّالمتمثلةّفيماّيلي:ّ

 أولا: تعريف الغرامة التهديدية: 

 التعريف القانوني للغرامة التهديدية:-1

إلىّالنصوصّالقانونيةّّ فيّكلّمنّقانونبالعودةّ ّالمتعلقةّبالغرامةّالتهديديةّالمنصوصّعليهاّ
ّالقوانينّ ّمن ّوغيرها ّوالإدارية ّالإجراءاتّالمدنية ّقانون ّوكذا ّالإجراءاتّالمدنية ّوقانون المدني

بلّن قانونياّ مّالتشريعيةّفقطّعلىّالأحكاّصالأخرىّيلاحظّأنّالمشرعّالجزائريّلمّيضعّلهاّتعريفاّ

                                       
مّالقانونية،ّوّللنيلّشهادةّالماجيسترّفيّالعّ،ّتنفيذّالقراراتّالقضائيةّالإداريةّواشكالاتهّفيّمواجهةّالإدارة،ّمذكرةرمضاني فريد(0ّ)

ّ.022،ّص2108ّّ-2102ّجامعةّالحاجّخيضر،ّالجزائر،ّ
 :التعريف اللغوي للغرامة التهديدية* 

ّ.هناكّعدةّآراءّفيّالمفهومّاللغويّلكلّمنّمصطلحيّالغرامة،ّوالتهديد
وغرمه،ّوالغرم:ّيعنيّالدين،ّورجلّغارم:ّبمعنىّعليهّّفالغرامةّلهاّدلالاتّكثيرةّمنها:ّغرم:ّغرمّيغرمّغرماّوغرامة،ّوأغرمه

دين،ّوفيّالحديث:ّلاّتحلّالمسألةّإلاّالذيّغرمّمقطع:ّأيّالذيّحاجةّلازمةّمنّغرامةّمثقلة،ّوفيّالحديث:ّأعوذّبكّمنّ
ّالمآثمّوالمغرم:ّالمغرمّهناّيريدّبهّمغرمّالذنوبّوالمعاصي.

اّأيضاّنجدّأنّلهاّعدةّمفاهيمّتتمثلّفيّهدَد:ّالهدَ:ّالهدمّالشديدّوالكسرّكحائطّأماّفيماّيخضّمصطلحّ"التهديدية"ّفهيّبدوره
ّيهدَّبمرَةّفينهدم،ّهدَهّيهدَه،ّهدَاّوهدودا،ّوالهدهد:ّطائرّمعروف،ّوهدهدة:ّهوّصوته...ّوغيرهّمنّالمفاهيم....

ّ
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وهذاّماّيعبرّعنّسكوتّالمشرعّالجزائريّعنّتعريفّالغرامةّالتهديديةّوهوّّالتيّتنظمهاّقانونيا
ّ.(1)ماّيستدعيّالرجوعّإلىّالفقهّالقانونيّللبحثّعنّذلك

وتعرفّالغرامةّفيّالقانونّالمدنيّبأنهاّعقوبةّماليةّيحكمّبهاّالقضاء،ّمدنيّأوّتجاريّضدّّ
امّالتشريعية،ّأماّفيّقانونّالإجراءاتّشخصّفيّحالةّالإخلالّببعضّقواعدّالقانونيةّأوّالأحك

ةّيمكنّأنّيلزمّبهاّطرفّأثناءّسيرّالدعوىّلعدةّأسبابّمنهاّإثارةّإشكالّيالمدنيةّفهيّعقوبةّمال
ّيّفيّالرد.عفيّالإجراءاتّعنّإخفاق،ّرفضّطلبّالمد

عقوبةّماليةّيحددّمبلغهاّّ قانونّالإجراءاتّالمدنيةّبانهاّ فيّالقانونّالمدنيّوكذاّ وتعرفّأيضاّ
قاضيّالاستعجالّأوّالقاضيّالمختصّبموضوعّالدعوىّلدفعّالطرفّالمحكومّعليهّبتنفيذّالحكمّ
ّىفيّأقربّوقت،ّأماّفيماّيخصّمبلغهاّيقدرّبعددّأيامّالتأخرّفيّالتنفيذّويرجعّهذاّالمجالّإل

ّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية.ّ(3)171وكذاّالمادةّّيمنّالقانونّالمدنّ(2)171المادةّ

 التعريف الفقهي للغرامة التهديدية: -2

بالرجوعّللفقهّالقانونيّنجدّأنّموضوعّالغرامةّالتهديديةّمتناولّمنّعدةّفقهاءّفيّالعديدّمنّّ
يثّيعرفّكانّبصفةّموجزة،ّبحالتهديديةّّالكتبّالقانونيةّإلاّانهّيتضحّأنّالتعرضّلنظامّالغرامة

ّ.(4)لتطرقّإلىّبعضّمنهاّفقطانهّوردتّبشأنهّتعريفاتّمتشابهةّمماّيلزمناّأعليهّ

ّومنّبينهاّنجد:ّ

                                       
ّ.02،ّص2112ّباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّ،ّالغرامةّالتهديديةّفيّالقانونّالجزائري،ّدارّهومهّللطمدراسي عز الدين( 1)
يونيو  21المؤرخ في  01 – 12يتضمن القانون المدني عدل بقانون رقم  02/19/0922المؤرخ في  70 – 77 الأمر رقم (2)

 ، معدل ومتمم.2112، سنة 88، ج ر، عدد 2112

 ، ملغى.0911، سنة 82المتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج ر، العدد  21/11/0911المؤرخ في  171 – 66الأمر رقم ( 3)

ّ.90ّ-91ّّصصّ،ّالمرجعّالسابق،ّبراهيمي فايزةّنقلا عن( 2)
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يّعقوبةّماليةّتبعيةّتحددّبصفةّعامة،ّعنّكلّيومّتأخيرّويصدرهاّهالتهديديةّالغرامةّّ
القاضيّبقصدّضمانّحسنّتنفيذّحكمهّأوّحتىّبقصدّضمانّحسنّتنفيذّأيّاجراءّمنّإجراءاتّ

ّ.(1)التحقيق

اءّكالتالي:"ّإنّالقضّعبد الرزاق السنهوريكماّعرفتّالغرامةّالتهديديةّمنّطرفّالأستاذّّ
زامهّخلالّمدةّمعينةّفإذاّتأخرّفيّالتنفيذّكانّملزماّبدفعّغرامةّتهديديةّعنّيلزمّالمدينّبتنفيذّالت

هذاّالتأخيرّمبلغاّمعيناّعنّكلّيومّأوّكلّأسبوعّأوّكلّشهرّأوّأيةّوحدةّأخرىّمنّالزمنّأوّ
عّنهائياّعنّنالعينيّأوّإلىّأنّيمتّعنّكلّمرةّيأتيّعملاّيخلّبالتزامهّوذلكّإلىّانّيقومّبالتنفيذ

علىّالمدينّمنّالغراماتّالتهديديةّويجوزّللقاضيّالاخلا تراكمّ يرجعّإلىّالقضاءّفيهاّ لّبالتزامهّثمّ
ّ(2)أنّيخفضّهذهّالغرامةّأوّيمحوها".

عرفتّكذلكّأنها:ّمبلغّمنّالمالّيحكمّبهّالقاضيّعلىّالمدينّيدفعهّعنّكلّيوم،ّأسبوعّّ
اوّشهرّأوّأيّوحدةّزمنيةّأخرىّيمتنعّفيهاّالمدينّعنّالتنفيذّالعينيّالذيّحكمّبهّمقترناّبتلكّ

ّّ(3)الغرامة.

زّّ أنها:ّمبلغّمنّالنقودّيحكمّبهّالقاضيّعلىّالمدينّعنّكلّفترةّ نيةّمعينةّموهناكّمنّعرفهاّ
لاّيتمّفيهاّتنفيذّالمدينّلالتزامهّعينياّحيثّيكونّهذاّالتنفيذّالعينيّيقضيّتدخلاّشخصياّمنّ

ّ(4)جانبه.

ّ

                                       
،ّالغرامةّالتهديديةّكجزءّلعدمّتنفيذّأحكامّالقضاءّالإداريّالصادرةّضدّالإدارة،ّدارّالجامعةّالجديدةّمنصور محمد احمد(8ّ)

 .02،ّص2112ّ،ّالاسكندريةللنشر،ّ

،ّالطبعةّالأولى،ّالقاهرةّ،ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجديدّنظريةّالالتزام،ّمنشوراتّالحلبي،السنهوري عبد الرزاقنقلا عن ( 0)
.212،ّص2112  

.02المرجعّالسابق،ّصّّ،( مرداسي عز الدين2)   
.92السابق،ّصّالمرجع،ّبراهيمي فايزةنقلا عن ( 2)   
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 ثانيا: الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية

انّنظامّالغرامةّالتهديديةّواجهّانتقاداتّعدةّمنّجانبّالفقهّالقانونيّمنذّتكريسهّبحيثّّ
مرّالذيّدفعّبالقضاءّالفرنسيّإعطاءهّطابعّالتعويضّإلاّأنهّسرعانّماّأنكرواّمشروعيته،ّالأ

عدلّوتمّالتفريقّبينّالمفهومينّكماّحاولّجانبّأخرّمنّالفقهّالفرنسيّإعطاءّالطبيعةّالقانونيةّ
اّمرعّعندنّالمشإللغرامةّالتهديديةّوهوّالأمرّالذيّيهمناّبحيثّأنهّفيّظلّالتشريعّالجزائريّف

تمثلّوسيلةّاّرامةّالتهديديةّأعطاهادرجّنظامّالغ يختلفّعنّالتعويضّوعنّالعقوبةّإذّجعلهاّ طابعاّ
القضاء بعضّأحكامّ لضمانّتنفيذّ غيرّمباشرةّ العينيّوطريقةّ المدينّالمتعنتّعلىّالتنفيذّ ّ(1)لإجبارّ

ّوبالتاليّنتطرقّفيماّيلي:

 الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني:-1

ّحيثّيجبرّالمدينّعليهّمادامّممكنا،ّإلاّانهّفيّبعضهوّالتنفيذّالعينيّالأصلّفيّالتنفيذّّ
الأحيانّفإنّاجبارهّيؤديّإلىّالحجزّعلىّحريتهّالشخصية،ّهذاّلاّيعنيّأنّامتناعهّعنّالتنفيذّ

ّين.ديجعلّالتنفيذّمستحيلاّلأنهّلوّكانّالأمرّكذلكّلأصبحّالتنفيذّالعينيّمتوقفاّعلىّإرادةّالم

ومنّأجلّوضعّالتوازنّبينّعدمّالتنفيذّالجبريّالمباشرّوبينّحقّالدائنّفيّالتنفيذّالعيني،ّّ
لدائنّوسيلةّللضغطّعلىّالمدينّالمتعنتّلإجبارهّعلىّالتنفيذّالعينيّامنحّقامّالمشرعّالجزائريّب

ّللمادتينّّ(2)التيّهيّالغرامةّالتهديدية ّماّّ(3)منّالقانونّالمدني177ّو 171وذلكّطبقا وكذا
ّ.(4)80-80منّقانون007ّّإلى070ّّكرستهّالموادّ

                                       
ّ.09ّ-02ّصصّالسابق،ّّعمرجال،ّمرداسي عز الدين(0ّ)
 .012ّ-012ّصّصّالمرجعّالسابق،،ّبراهيمي فايزةّ(2)

ّالسالفّالذكر.02/19/0922ّالمؤرخّفي70ّّ- 77الأمر رقم ّ(3)
الصادر20ّّيتضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية،ّجّرّالعدد2112ّّفبراير22ّّالمؤرخّفي80ّّ-80القانون رقم ّ(4)

ّ.2112أفريل22ّّبتاريخّ
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فبالرجوعّإلىّقواعدّالقانونّالمدنيّالذيّيعتبرّأولّقانونّكرسّهذهّالوسيلةّنجدّأنهّأجازّّ
للدائنّأنّيطلبّمنّالقاضيّالحكمّعلىّالمدينّالممتنعّعنّالتنفيذّفيّبعضّالحالاتّبغرامةّ

هّهذاّماّفارهّعلىّموقصرّوافيّحالّتأخرهّإجباريةّالتيّتحولّإلىّتعويضّنهائيّبعدّالتصفيةّ
الغرامةّالتهديديةّوسيلةّغيرّمباشرةّتجبرّالمدينّعلىّالتنفيذّفيّبعضّالحالاتّالتيّيمكنّيجعلّ

ّ(1)فيهاّاستعمالّالجبرّللوصولّإلىّالتنفيذّالعيني.

 الغرامة التهديدية وسيلة لضمان تنفيذ بعض أحكام القضاء:-2

لتراّأصدرّّفيّإنجكامّالقضاءّفيّأيّدولةّالدليلّعلىّتقدمّهذهّالدولةّفمثلاحيعتبرّاحترامّأّ
العالميةّالثانيةّحكماّيمنعّفيهّالطائراتّفيّاستخدامّالمطارّالمجاورّّبأحدّالقضاةّاثناءّالحرّ

للمحكمةّأثناءّانعقادّجلستهاّونتيجةّللأضرارّالتيّسببهاّالحكمّعرضتّالجهاتّالحكوميةّالأمرّ
(ّ ّفونستون تشرشيلعلىّرئيسّالحكومة ّ]أ( تب فإنه أهون أن يكلابد من تنفيذ الحكم جابهم

ّ(2).[التاريخ أن إنجلترا قد هزمت في الحرب من أن يكتب فيه أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي

منّقانونّالمدنيّفإنّالحكمّبالغرامة171ّّ أماّفيّالتشريعّالجزائريّواعتمادّعلىّالمادةّ
لضمانّتنفيذّاشرةّةّغيرّمبالتهديديةّيكونّأصلاّتبعاّلحكمّبإلزامّالمدينّبالتنفيذّالعينيّفهيّطريق

علىّتنفيذّأحكامّالقضاءّالمتضمنةّللالتزامّلأنهّمنّشروطّالتنفيذّّيذلكّالحكمّأيّإجبارّالمدن
السنداتّ هذهّ منّبينّأهمّ القضائيةّ تنفيذيّوبالتاليّفالأحكامّ الدائنّسندّ الجبريّالعينيّأنّيكونّبيدّ

ّّ(3)وقتّوفيّكلّمكان.ّوبالتاليّنجدّأنّالدستورّيلزمّبوجوبّاحترامهاّفيّكل

ّ

ّ

                                       
012ّّ-012ّصّصّ،ّالمرجعّالسابق،براهيمي فايزة (0)
ّ.10،ّالمرجعّالسابق،ّصمنصور محمد أحمدنقلا عن: ( 2)
 .20ّ-21ّّصّالسابق،ّص،ّالمرجعّ( مرداسي عز الدين2)



 الوسائل القانونية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الادارية                        الفصل الأول

  11  
 

 ثالثا: أنواع الغرامة التهديدية: 

يوجدّعدةّتصنيفاتّللغرامةّالتهديديةّمنهاّالتصنيفّالفقهيّوالتصنيفّحسبّسلطةّالقاضيّّ
ّعندّالتصفيةّوبناءّعلىّهذاّيمكنّأنّنعرضّذلكّكماّيلي:

 الفقهي للغرامة التهديدية: التصنيف -1

الغرامةّالتيّتصدرّضدّالإدارةّوالغرامةّالتيّتصدرّلصالحهاّّتمّتقسيمّالغرامةّالتهديديةّإلىّ
ّوهوّماّسنحاولّتبيانهّفيماّيلي:

 الغرامة التهديدية لصالح الإدارة: .أ

باعتبارّالإدارةّعندّتعاقدهاّمعّالأفرادّمالكةّالامتيازاتّفهيّإذنّلهاّحقّإلزامّالأفرادّعلىّّ
الأمرّالذيّجعلّالقضاءّالإداريّالفرنسيّيرفضّالحكمّلهاّبالغرامةّالتهديدية،ّّ(1)التنفيذّالعيني

ّهذاّبحيثّأجازّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّلصالحّالإدارة.ّءهإلاّأنهّتراجعّعنّمبد

يرىّأنّالقاضيّالإداريّباستطاعتهّّبن شنيني حميدأماّفيماّيخصّالجزائرّنجدّالأستاذّّ
ّةّضدّالأفرادّلصالحّالإدارةّومنّبينّحججهّعلىّذلكّماّيلي:اصدارّأحكامّبتهديداتّمالي

منّالغرامةّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية171ّّأنّالمادةّ - أشخاصّمعنيينّللاستفادةّ تحددّ لمّ
 التهديدية.

أنهّبالرغمّمنّأنّالإدارةّتتمتعّبوسائلّعدةّلضمانّتنفيذّحقوقهاّاتجاهّالغيرّإلاّأنّالمشرعّ -
 .الغرامةّالتهديديةمنحهاّحقّطلبّتطبيقّ

ّ

 

                                       
ّ.082،ّص0922ّ،ّالتهديدّالماليّفيّالقانونّالجزائري،ّرسالةّماجيستر،ّجامعةّالجزائر،ّني حميدي( بن شن0)
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 في فرنسا الغرامة التهديدية ضد الإدارةتطبيق  .ب

كانّمجلسّالدولةّالفرنسيّيرفضّإصدارّالقاضي730ّّ-08قبلّصدورّالقانونّففيّفرنساّّ
ّالإداريّلأيّأوامرّللإدارةّمنهاّالتهديداتّالمالية.

الذيّّريييالتخلوبّالالزامّإذّأنّالقضاءّالإداريّحاولّتغطيةّذلكّبأساليبّأخرىّمنهاّأسّ
الإدارةّبينّالتنفيذّخلالّمدةّمحددةّأوّدفعهاّلتعويضّعنّالضررّالناتجّعنّّخييريتمثلّفيّت

الأسلوبّ فيّالغرامةّالتهديديةّبحيثّاّتمّنقدهعدمّالتنفيذّإلاّأنّهذاّ ختلفّبأنهّليسّلهّالفعاليةّكماّ
ّالفقهاءّحولّهذاّالموضوعّبينّمعارضّومؤيد.

 الفقه المعارض للغرامة التهديدية ضد الإدارة: -1ب 

الاتجاهّاستندّلإثباتّّ تحملّمعنّهتمعارضنجدّأنّهذاّ لأمر،ّوأنهّاّىإلىّطبيعةّالغرامةّكونهاّ
منّأهمّمبادئّالقضاءّالإداريّعدمّجوازّتوجيهّالأمرّللإدارةّإلاّأنّأنصارّهذاّالاتجاهّلمّيتفقواّ
علىّالأساسّالذيّاستندّإليهّفيّاستبعادّتطبيقاتّحيثّاتجهّجانبّمنهّعلىّاعتمادّالأساسّ

دّخيرّفقدّاستنعلىّالأساسّالنظريّأماّالجانبّالأللاعتمادّيّحينّاتجهّجانبّأخرّفالعمليّ
جبرّّلاّيرجعّإلىذلكّأنّأساسّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّّىعلىّالأساسّالنظريّوّالقانونيّومؤد

نماّّالضرر لهّّالتشريعيّالذيّيجيزلىّسلطةّالقاضيّالخاصةّولوّفيّغيابّالنصّإالحاصل،ّوا 
ّّ(1)المدينّبغرامةّتهديديةّلإلزامهّعلىّتنفيذّإلترامه.ّةمعاقب

 المؤيد للغرامة التهديدية ضد الإدارة: الفقه -2ب 

فيماّيخصّالاتجاهّالمؤيدّللغرامةّالتهديديةّضدّالإدارةّنجدّهناكّالكثيرّمنّالفقهاءّالمؤيدينّّ
بحيثّيبررانّذلكّأنّالقاضيّالإداريّلهJ-Mouby, R Dragoّّنّالهاّعلىّرأسهمّالاستاذ

                                       
،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّالماجستيرّفيّالعلومّالقانونية،ّجامعةّالحجّمةّالتهديديةّفيّالمادةّالإدارية،ّالغرامزياني سهيلة (0)

ّ.08ّ-00ّ،ّصّص2102ّ-2100لخضر،ّالجزائر،ّ
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دّلماّلتزامّتنفيذاّاجبارياّوعليهّلاّوجوّنفسّصلاحياتّالقاضيّالمدنيّعندّعدمّإمكانيةّتنفيذّالا
تمّاستبعادّاختصاصهّفيّتوقيعّ فإذاّ يمنعّالقاضيّالإداريّمنّتطبيقّالغرامةّالتهديديةّضدّالإدارةّ

يؤديّإلىّاستبعادّاختصاصهّبإصدارّنّذلكّإالغرامةّالتهديديةّعلىّالإدارةّعلىّهذاّالأساسّف
ّّّأحكامّالتعويضّالتيّتعدّاختصاصاّأصيلاّله.

وقفّالقضاءّالجزائريّحولّهذهّالنقطةّيمكنّاستخلاصهّمنّقراراّمجلسّاماّفيماّيخصّمّ
فنلاحظّأنهّيمنعّالقاضيّالإداريّمنّالنطقّبالغرامةّالتهديدية81/80/2883ّّالدولةّالمؤرخّفيّ

ّ.(1)ضدّالإدارةّأوّلصالحهاّمادامّلاّيوجدّنصّيسمحّبذلك

اتّالمدنيةّتمنحّالاختصاصّفيّالفصلّفيّطلباتّمنّقانونّالإجراء171ّكماّأنّالمادةّّ
ّ(2)الغرامةّالتهديديةّإلىّالجهاتّالقضائيةّدونّتخصيصّبمعنىّأنهاّتشملّالقضاءّالإداري.

 تقسيم الغرامة التهديدية بحسب سلطة القاضي عند التصفية:-2

الغرامةّالتهديديةّبحسبّسلطةّالقاضيّفيّتقديرهاّأوّإلغاءهاّأوّتعديلّقيمتهاّحالّّنوعتتّ
 وهذاّماّسنتناولهّفيماّيلي:التصفيةّ

 غرامة سابقة على مرحلة التنفيذ )الغرامة المؤقتة(: .أ

منّالمعروفّأنّالقاضيّالإداريّيتمتعّبسلطةّتقديريةّمزدوجةّتتمثلّفيّحريةّاختيارّهذهّالغرامةّ
التصفية.دونّق عندّ التيّقضىّبهاّ الغرامةّ إلغاءّ أوّ تعديلّ يملكّسلطةّ منّالمشرعّوكذلكّكونهّ  ّ(3)يدّ

                                       
،ّص12ّ،2112ّ/ّمجلةّمجلسّالدولة،ّعدد18/12/2112ّالصادرّبتاريخ811000ّّقرار مجلس الدولة: ملف رقم ّ(1)

002.ّ
ّسالفّالذكر.21/11/0911ّالمؤرخّفي171ّّ – 66الأمر رقم (2ّ)
،ّمجلةّمجلسّالدولة،108929ّرقم:ّ،ّملف12/18/2112ّ،ّتعليقّعلىّقرارّمجلسّالدولةّالصادرّبتاريخّعناي رمضان(8ّ)

ّ.022،ّص2112ّ،ّالجزائر،18ّرقمّ
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إذنّفالغرامةّالمؤقتةّهيّالأصلّالذيّيعتمدّعليهاّالقضاءّفيّنطاقّالغرامةّالتهديديةّحيثّّ
الفرنسيّتأكدّعلىّأنّالغرامةّتكونّمؤقتةّماّلمّيحدد1008ّّيوليو  16من قانون  3المادة أنّ

مجلسّالدولةّصراحةّأنهاّنهائية،ّوهذاّماّاستقرتّعليهّمحكمةّالنقضّالفرنسيةّوكذلكّمجلسّ
ّ(1)الدولة.

ّّ ّالنوعّمنّالغرامةّأشارّكما ّّفيالمشرعّالجزائريّلهذا منّقانونّالإجراءات008ّّالمادة
وز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ يج»المدنيةّوالإداريةّعلىّأنه:ّ

.ّ«أعلاه، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 070و 070وفقا للمادتين 
فسلطةّالقاضيّالإداريّفيّتعديلّمقدارها،ّأوّإلغاءهاّحينّانتهاءّالأجلّالمحددّلتنفيذّالحكمّ

ّ(2)تعترضّتنفيذّالحكم.ّالقضائيّحسبّالصعوباتّالتي

 الغرامة اللاحقة على صدور الحكم الأصلي )الغرامة النهائية(: .ب

حقّّملكيللقاضيّالإداريّسلطةّتقديرّالغرامةّالنهائيةّمثلهاّمثلّالغرامةّالمؤقتةّإلاّأنهّلاّ
إلغاءهاّأوّتعديلهاّعندّتصفيتها،ّفإذنّهناّيقتصرّدورّالقاضيّالإداريّفيّالقيامّبعمليةّحسابيةّ
معّالأخذّبعينّالاعتبارّمدةّعدمّالتنفيذّوبالإضافةّإلىّأنهّفيّحالّعدمّتحديديهّفيّحكمهّبأنّ

من  83ادة المّالغرامةّنهائيةّفإنهّفيّهذهّالحالةّتصبحّبمثابةّغرامةّمؤقتةّوهذاّماّنصتّعليه
ّ(3)الفرنسي. 1008قانون 

فيّالمّ النوعّمنّالغرامةّ علىّهذاّ أنّالمشرعّالجزائريّأشارّ منّقانونّالإجراءات001ّّدةّاكماّ
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم »المدنيةّوالإداريةّ

                                       
 .02ّ-02ّصصّ،ّالمرجعّالسابق،ّمزياني سهيلة(8ّ)

ّ.229،ّالمرجعّالسابق،ّصعدو عبد القادرّنقلا عن:(0ّ)
ّ.02،ّالمرجعّالسابق،ّصّمزياني سهيلة(2ّ)
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رامة لتنفيذ والأمر بالغلا، ويجوز لها تحديد أجل بتحديديهالجهة القضائية المطلوب منها ذلك 
ّ(1)«.التهديدية

 رابعا: خصائص الغرامة التهديدية:

منّخلالّتعاريفّالغرامةّالتهديديةّالتيّتعرضناّلهاّمنّقبلّيمكنّأنّنستنتجّأهمّمميزاتهاّّ
نهاّوكذاّأمنهاّأنهاّذاتّطابعّتحكيميّوتهديديّزيادةّعلىّكونهاّتقدرّعنّكلّوحدةّمنّالزمنّ

ّذاتّطابعّمؤقتّوهوّماّسنتناولهّبالتفصيل.

 الغرامة التهديدية ذات طابع تحكيمي وتهديدي:-1

يقدرّالقاضيّالغرامةّالتهديديةّوهوّغيرّمقيدّفيه،ّمعّالأخذّبعينّالاعتبارّقدرةّالمدينّعلىّ
نّهذهّلهدفّميرىّمنّخلالهّانهّمنتجّلتحقيقّاالمقاومةّوالمماطلةّفيّالتنفيذّوكذاّالقدرّالذيّ

ةّالقاضيّنياّحيثّنجدّأنّسلطيالوسيلةّإلاّوهوّإخضاعّالمدينّوحملهّعلىّالقيامّبتنفيذّالتزامهّع
فيّهذاّالمجالّواسعةّحيثّيمكنّلهّتحديدّمبلغّالغرامةّبأكثرّمنّقيمةّالضررّلإجبارّالإدارةّ

ّ(2)علىّالتنفيذ.

ّفيّّ ّالخاصية ّوتبرزّهذه ّالتهديدية ّالغرامة ّالجوهرّلنظام ّالتهديديّهو ّيعتبرّالطابع كما
المبالغةّفيّتقديرّمبلغّالغرامة،ّوماّيحققهّذلكّمنّانزعاجّلدىّالمدينّعندماّلاّيعرفّعلىّوجهّ

لىّإالدقةّالمبلغّالذيّسيحكمّبهّفيّحالّتعنته،ّفالخشيةّمنّتراكمّمبلغّالغرامةّقدّيدفعّالمدينّ
ّ(3)التنفيذّالعيني.

                                       
 .،ّالسالفّالذكر2112فبراير22ّّالمؤرخّفيّ 80-80القانون رقم (0ّ)

،ّالأثرّالماليّلعدمّتنفيذّالقراراتّالقضائيةّالإدارية،ّمذكرةّمكملةّلنيلّشهادةّالماجيسترّفيّالحقوق،ّحسونات إبراهيم(2ّ)
ّ.81ّ-29ّصّصّ،2108ّّ-2102ّجامعةّمحمدّخيضر،ّالجزائر،ّ

 .029،ّالمرجعّالسابق،ّص( رمضاني فريد2)
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فإنّخاصيةّالتهديدّوالقصريةّهيّروحّالغرامةّالتهديديةّحتىّيبادرّالمحكومّعليهّبالتنفيذّّلذاّ
وتصلّهذهّالخاصيةّإلىّذروتهاّعندّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّالقطعيةّلعدمّوجودّأملّللمحكومّ

ّيةّلاّيجوزّالعكس.لىّغرامةّقطعتيةّإعليهّبتعديلها،ّمعّجوازّتحويلّالغرامّالوق

 الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت-2

تزامّالواقعّهائيّمنّالالإنّسببّوجودّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّينتهيّباتخاذّالمدينّالموقفّالن
هّإماّبوفائهّبهذاّالالتزامّأوّإصرارهّعلىّالتخلف،ّهذاّماّيجعلّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّقعلىّعات

تنفيذ،ّحتىّولوّصدرّعنّمحكمةّأخرّدرجةّوبإتضاحّالموقفّالنهائيّينصفّبأنهّغيرّواجبّال
من قانون  003للمدينّفإنّالقاضيّسيقومّبتصفيةّالغرامةّالتهديديةّوهوّماّنصتّعليهّالمادةّ

في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخير في »السالفّالذكرّبقولها80-80ّّ
يجعلّ«ئية الإدارية بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بهاالتنفيذ، تقوم الجهات القضا ماّ .ّهذاّ

ّ(1)الغرامةّالتهديديةّمجردّوضعّمؤقت.

 الغرامة التهديدية تقدر في كل وحدة زمن-3

تحددّالغرامةّالتهديديةّعلىّكلّفترةّأوّوحدةّزمنيةّيتأخرّفيهاّالمدينّعنّتنفيذّالتزامهّأوّ
يمتنعّعنّتنفيذهّوهوّماّيجعلّمقدارهاّالإجماليّأوّالنهائيّيومّصدورّالحكمّبهاّباعتبارّذلكّ

اّمّمتوقفّعلىّموقفّالمدينّفمقدارهاّالنهائيّيرتفعّمعّكلّيومّيمضيّدونّقيامهّبالتنفيذّهذا
وذلكّحتىّيتحققّمعنىّالتهديدي،ّ واحدةّ دفعةّ لاّتقدرّمنّخلالّمبلغّمحددّ التهديديةّ يجعلّالغرامةّ
ارتفعّمبلغّالغرامةّالتهديديةّالمحكومّ طالتّمدةّتأخرهّعنّالتنفيذّكلماّ بحيثّيحسّالمدينّأنهّكلماّ

ّ.(2)به

                                       
ّ.80،ّالمرجعّاليابق،ّصّحسنوات إبراهيم(0ّ)
ّ.92،ّالمرجعّالسابق،ّصبراهيمي فايزة(2ّ)
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 الغرامة التهديدية لها خاصية التبعية: -1

ّللغرّ ّالتبعية ّبخاصية ّأوّقرارّقاضيّيقصد ّإلاّبحكم ّلاّيتصورّوجودها ّبأنها ّالتهديدية امة
منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّالجديدّوالتي008ّّبالإلزام،ّوهذاّماّجاءّفيّنصّالمادةّ

يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر التنفيذ وفقا للمادتين »تنصّعلىّأنهّ
ّ«.سريان مفعولهابغرامة تهديدية مع تحديد  أعلاه أن تأمر 070و 070

وماّيلاحظّفيّهذهّالمادةّأنهّلاّيتصورّفرضّغرامةّتهديديةّعلىّالإدارةّإلاّبصددّالالتزاماتّ
ّ.(1)الإيجابيةّالتيّتفرضّعليهاّلذاّلاّيتصورّفرضهاّبصددّالالتزاماتّالسلبية

 لها: خامسا: تمييز الغرامة التهديدية عند بعض الأنظمة المشابهة

مصطلحّالغرامةّّ وأنّإعطائهاّ لاسيماّ المشابهةّلهاّ تختلطّالغرامةّالتهديديةّببعضّالمفاهيمّ قدّ
التهديديةّوهوّمصطلحّمنتقدّمنّجانبّالفقه،ّجعلّالبعضّيعتقدّأنّالغرامةّالتهديديةّعبارةّعنّ

قوبة،ّكماّأنّوهذاّماّيتطلبّأنّنميزّبينهاّوبينّالعّ(2)عقوبةّوبالتاليّتخضعّلمبدأّالمشروعية
ية،ّعويضّعمداّوذلكّفيّبدايةّتطبيقهّلنظامّالغرامةّالتهديدالقضاءّالفرنسيّأخلطّبينّالغرامةّوالت

ّالعنصرينّ ّفي ّسنتعرضّله ّما ّوالتعويضّوهذا ّالتهديدية ّالغرامة ّبين ّفرقّكبير ّيوجد ّأنه إلا
ّ(3)التاليين:

 التمييز بين الغرامة التهديدية والعقوبة:-1

نّكانتّتسميتهاّقدّتؤديّإلىّالاعتقادّأنهاّكذلك،ّولقدّ الغرامةّالتهديديةّليستّعقوبة،ّوا 
اعتمدتّمختلفّالتشريعاتّاعتمدتّمصطلحّالتهديدّالماليّللدلالةّعلىّنظامّالغرامةّالتهديدية،ّ

                                       
 .82،ّالمرجعّالسابق،ّصحسنوات إبراهيم(0ّ)

ّ.22،ّالمرجعّالسابق،ّصلي مولودابوه(2ّ)
ّ.91ّ،ّالرجعّالسابق،ّصّايزةفبراهيمي (2ّ)
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لتهديدّرامةّالتهديديةّأوّابماّفيهاّالمشرعّالجزائري،ّومهماّكانّالمصطلحّالمستعملّسواءاّكانّالغ
ّ(1)اليّفإنهّيختلفّعنّالعقوبة،ّويمكنّالفرقّبينهماّفيماّيلي:مال

إلاّعندّالتصفيةّالنهائيةّّ الغرامةّالتهديديةّوسيلةّضغطّتتسمّبالطابعّالوقتيّولاّيمكنّتنفيذهاّ
ذاّكانّ إذّقدّتنقصّقيمتهاّأوّتلغى،ّبينماّالعقوبةّتكونّنهائيةّوتنفذّكماّنطقّبهاّالقاضي،ّوا 

المدينّعنتّتعنتّالظاهرّمنّالمدينّفكلماّزادّتفيّتقديرّالتعويضّإلىّعنصرّالالقاضيّيستندّ
كلماّزادّمقدارّالغرامةّالتهديدية،ّإلاّأنّهذهّالزيادةّلاّيجبّأنّتفسرّفيّأيّحالّمنّالأحوالّ
علىّأنّالغرامةّالتهديديةّلهاّوصفّالعقوبة،ّبلّيجبّتفسيرّهذهّالزيادةّوردهاّإلىّفكرةّالخطأّ

ّ.(2)وجسامتهّالتيّتتحكمّفيّمقدارّللتعويضّالنهائيّالذيّيحددهّالقاضي

ّاع ّالنصّالجنائيّالذيّإذا ّمعرفة ّوبكلّبساطة ّالتهديديةّمجردّعقوبةّفلابد ّالغرامة تبرنا
مّيكرسهاّلكرسهاّوالنصّالذيّجرَمّالأفعالّالتيّترتبطّبهاّفلاّيجوزّللقاضيّإطلاقاّتوقيعّعقوبةّ

لاّ اّ،ّوبالرجوعّإلىّقانونّالعقوباتّلاّنجدّنصشرعيةّالجزائيةحكمهّمخالفاّلمبدأّالجاءّالقانونّوا 
ّ.(3)يكرسّالغرامةّالتهديديةّكعقوبة

 التمييز بين الغرامة التهديدية والتعويض:-2

ّومنّحيثّالتقديرّحينّيكونّ ّعنّالتعويضّمنّحيثّالهدف، ّالتهديدية تختلفّالغرامة
ضائيّقّالهدفّمنّالتعويضّهوّتعويضّالضررّالذيّلحقّبالشخصّالذيّصدرّلصالحهّحكم

بسببّالتأخرّفيّالتنفيذّأوّعدمّالتنفيذّويكونّالتعويضّبصورةّكليةّأوّإلىّأقصىّحدّممكن،ّأماّ
هّقديرّتّضمانّتنفيذّالحكم،ّأماّمنّحيثّتقديرّالقيمةّفإنّالقاضيّعندالهدفّمنّالغرامةّفهوّ

،ّوالتيّ(4)يالقانونّالمدنمن102ّّللتعويضّمقيدّبالقواعدّالقانونيةّالمنصوصّعليهاّفيّالمادةّ

                                       
ّ.22رجعّالسابق،ّصمالّ،بوهالي مولود(8ّ)
 .012،ّص0992،ّالقاهرة،ّالنظريةّالعامةّللالتزام،ّدارّالمطبوعاتّالجامعية،ّأنور سلطانّعنّنقلا(2ّ)

ّ.82،ّالمرجعّالسابق،ّصحسنوات إبراهيم(3ّ)
ّ،ّالسالفّالذكر.02/19/0922المؤرخّفيّ 70-77الأمر رقم ّ(4)
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تلزمهّأنّيراعيّعندّتقديرّالتعويضّماّفاتّالدائنّمنّكسبّوماّلحقهّمنّخسارة،ّإلَاّأنَّفيّ
نماّتقديرهّلهاّيكونّتقديراّخاصا،ّ تقديرّالغرامةّالتهديديةّعكسّذلكّغيرّمقيدّبهذهّالعناصرّوا 

ّلل ّبه ّميتعلقّبمدىّإمكانيةّحملّالمبلغّالمحكوم ّالعيني، ه،ّنتتعّوالقضاءّعلىدينّنحوّالتنفيذ
امةّالحكمّبهاّواسعة،ّوعليهّفإنّالغرّالتهديديةّذاتّطابعّتحكيمي،ّوسلطاتّالقاضيّعندّالغرامةّ

ّ.(1)التهديديةّتختلفّتماماّعنّالتعويض

 سادسا: شروط تطبيق الغرامة التهديدية:

رةّامنحّللقاضيّسلطةّالحكمّعلىّالمدينّبغرامةّتهديدية،ّبهدفّالقضاءّعلىّتعنتّالإدّ
ّ:يليوالتيّسنتناولهاّكماّّ(2)بالضغطّعليهاّمالياّلحملهاّعلىّالتنفيذّغيرّأنهّقيدهاّببعضّالشروط

 وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري: -1

فإنّاستخدامّأسلوبّالتهديدّالماليّيفترضّبداهيةّّق.إ.م.إ001ّ-008وفقاّلنصّالمادتينّ
وهيّمجلسّالدولةّوالمحاكمّالإداريةّّوجودّحكمّأوّأمرّأوّقرارّصادرّعنّجهةّقضائيةّإدارية

ّووفقاّلهذاّالشروطّتستبعدّمنّنطاقّالغرامةّالتهديديةّالأحكامّالصادرةّعنّالمحاكمّالعادية.

 ة تدبيرا معينا:وجوب أن يتطلب تنفيذ الحكم اتخاذ الإدار  -2

ّالشرطّعنّالعلاقةّبينّسلطةّالأمرّوسلطةّتوقيعّالغرامةّالتهديديةّوحتىّيمكنّ يعبرّهذا
للقاضيّالإداريّاستخدامّأسلوبّالغرامةّالتهديديةّيجبّأنّيتضمنّالحكمّالمطلوبّتنفيذهّالتزاماّ

 ّعلىّالإدارةّبالقيامّبعملّمعينّيتمثلّفيّاتخاذّإجراءّمحدد.

                                       
.22،ّالمرجعّالسابق،ّصبوهالي مولود ( 1( 
.81،ّالمرجعّالسابق،ّصمزياني سهيلة(ّ 2( 
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نجدّأنّالغرامةّالتهديديةّقدّتقتربّبصدورّأمرّسابقّعلىّالتنفيذّأيّفيّالحكمّالأصلي،ّ ولهذاّ
وقدّتكونّلاحقةّلهّبعدّثبوتّق.إ.م.إ.  008،ّعملاّبأحكامّالمادةّ(1)منّالجهةّالقضائيةّالإدارية

 (2)ق.إ.م.إ. 001 عدمّالتنفيذّلأيّسببّكانّوذلكّعملاّبأحكامّالمادة

 الحكم نهائيا وممهورا بالصيغة التنفيذية:لابد ان يكون -3

يستوجبّأنّيكونّالحكمّنهائيّحائزّلقوةّالشيءّالمقضيّفيهّحتىّيتمكنّمنّاجبارّالإدارةّ
علىّتنفيذّالاحكامّالصادرةّضدها.ّوباعتبارّالاحكامّالقضائيةّسنداّتنفيذياّفلابدّأنّيكونّمذيلاّ

ّ.ق.إ.م.إفقرةّب681ّّبالصيغةّالتنفيذيةّوفقاّللمادةّ

 غ الإدارة المختصة بالحكم الصادر في مواجهتها المتضمن الغرامة التهديدية:يتبل -8

باعتبارهاّ للتنفيذّ فرصةّ واعطاءهاّ بالحكمّ دونّتبليغهاّ علىّالإدارةّ لاّيمكنّفرضّإيّغرامةّ لأنهّ
ّ.(3)خصماّفيّالدعويّالإداريةّمنّجهةّوكونهاّالجهةّالمعنيةّبالتنفيذّمنّجهةّأخرى

 أن يكون التنفيذ ممكنا:وجوب  -7

فمنّالضروريّأنّيكونّالتنفيذّممكناّإذّلاّاجبارّإلاّعلىّالقيامّبماّهوّممكنّالقيامّبه،ّولاّ
تطبقّالغرامةّالتهديديةّإذاّكانّالتنفيذّللحكمّمستحيلاّحيثّأنّقيامّالالتزامّغيرّكافّبلّيمكنّ

ّ.(4)الالزامّفيّأنّيكونّمنّقدرةّالإدارةّالقيامّبتنفيذّالحكم

ّ

ّ

                                       
ّ.281ّ-229ّصصّالمرجعّالسابق،ّ،ّالقادرعدو عبد ّ(1)
 السالفّالذكر2112ّفبراير22ّّالمؤرخّفي80ّّ – 80القانون رقم (2ّ)

ّ.88،ّالمرجعّالسابق،ّصمزياني سهيلة(3ّ)
 .029،ّالمرجعّالسابق،ّصبراهيمي فايزة(4ّ)
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 لابد أن يثبت رفض الإدارة تنفيذ هذا الحكم:-6

ّأوّ ّالحكمّعنّطريقّالمحضرّالقضائيّلتنفيذه ّتبليغها ّالرفضّإماّصراحةّعند ويثبتّهذا
عجاليةّيّالأوامرّالاستفأشهرّيبدأّمنّتاريخّالتبليغّالرسميّللحكمّوتع2ّضمنياّعندّانقضاءّأجلّ

ّمنّهذاّالأجل.

ه طلبا للجهة القضائية الإدارية المختصة بفرض الغرامة لابد من تقديم المحكوم لصالح-7
 التهديدية:

شرطاّلازماّللحكمّبهاّحتىّفيّالحالاتّالتيّأجازّفيهاّالمشرعّلمجلسّالدولةّالحكمّّوهذاّيعد
مباشرةّبغيرّطلبّويعودّذلكّلكونّأنّالإجراءاتّاللازمةّلذلكّلاّتتحركّإلاّبطلبّالمساعدةّّبها

طلبّذلكّياتّالأصليّدونّأنّرفّنظامّالغرامةّالإداريةّفكرةّالحكمّبهاّفيّذفيّالتنفيذّإذّلاّيع
لاّأصبحّمنحازاّوغيرّمحايدالخصم ّ.(1)،ّفلاّيحقّللقاضيّأنّيحكمّبماّلمّيطلبهّالأطرافّوا 

 الفرع الثاني

ّإجراءات الحكم بالغرامة

هديديةّبالغرامةّالتّالحكمطلبّإذاّماّتوفرتّالشروطّالسابقةّيحقّللمحكومّلهّاتخاذّإجراءاتّّ
بسببّتعنتّالإدارةّعنّتنفيذهاّالحكمّالصادرّلصالحهّ)المحكومّله(ّوبوجودّهذاّالحقّللمحكومّ
لهّتظهرّخصومهّجديدةّسببهاّالاخلالّبتنفيذّالحكم،ّكماّأنّغايةّوهدفّالقاضيّهناّهوّاحترامّ

فإنّإجراءات وعليهّ هوّحصولهّعلىّمنفعتهّ لهّ المحكومّ وغايةّ قضىّبهّ بالغراّماّ التهديديةالحكمّ ّمةّ
يديةّوثانيهاّمرحلةّتصفيةّالغرامةّالتهدعبرّمرحلتينّأولهاّمرحلةّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّّتمر

 وهوّماّسنحاولّتبيانهّفيماّيلي:

                                       
فيّظلّالقانونّالإجراءاتّالمدنيةّ،ّوسائلّإجبارّالإدارةّعلىّتنفيذّالاحكامّالقضائيةّالصادرةّضدهاّبن عامر عايدةّ(1)

ّ.22،ّص2101والإدارية،ّمذكرةّمكملةّلنيلّإجازةّالقضاء،ّالمدرسةّالعلياّللقضاء،ّالجزائر،ّ
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 :أولا: مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية

ّتمرّمرحلةّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّبعدةّإجراءاتّقانونيةّنذكرّمنها:ّ

 تقديم طلب للجهة القضائية الإدارية:-1

ّ ّأنهّلاّيجوزّطلب007ّّتنصّالمادة ّوالإدارية ّالأولىّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنية الفقرة
منّّأشهر2ّالغرامةّالتهديديةّفيّحالةّامتناعّالإدارةّتنفيذّالاحكامّالصادرّضدهاّإلاّبعدّمرورّ

عنهّالمادةّّتدكأمنّالحكمّأوّالقرارّوهذاّماّّتاريخّالتبليغّالرسميّمعّإرفاقّالطلبّبنسخةّتنفيذية
ّ"حكمها النهائيأعلاهّفيّعبارةّ"

ّالطلبّ ّإيقدم ّالإدارية ّلىّالمحكمة ّالقرارّمحلّالتنفيذ ّانقضاءّمدةّمصدرة اشهر،2ّّبعد
لاّيجوزّطلبّق.إ.م.إّوعلىّأنه007ّّابتداءاّمنّتاريخّالتبليغّالرسميّللحكمّحيثّنصتّالمادةّ

 .التهديديةّعندّتحديدّأجلّالتنفيذّمنّطرفّالقاضيّإلاّبعدّفواتّالأجلالغرامةّ

يخصّتقديمّالطلبّ - فيماّ يمكنّتجاوزهاّ يخصّالأوامرّالاستعجاليةّفإنّالآجالّهناّ لكنّفيماّ
 .ّ(1)2فقرة007ّّوهذاّماّنصتّعنهّالمادةّ

 الجهة القضائية المختصة في طلب الغرامة التهديدية-2

ّالإجرائيةّلتضبطّمسألةّالاختصاص ّفيّّ(2)وضعّالمشرعّمجموعةّمنّالقواعد والتيّبينها
ّالإداريةّّ(3)منّق.إ.م.إ.006ّو 008المادتينّ ّالقضائية ّالاختصاصّللجهة ّفيها بحيثّمنح

                                       
،ّالسالفّالذكر،ّ"لاّيجوزّتقديمّطلبّإلى2880ّّفبراير27ّالمؤرخ في  80-80من القانون رقم  007أنظر المادة ّ(1)

ذّللتدابيرّالضروريةّلتنفيذّحكمهاّالنهائيّوطلبّالغرامةّالتهديديةّلتنفيذه،ّعندّالاقتضاء،ّالمحكمةّالإداريةّمنّأجلّالأمرّباتخا
ّإلاّبعدّرفضّالتنفيذّمنّطرفّالمحكومّعليهّوانقضاءّأجلّثلاثةّأشهرّيبدأّمنّتاريخّتبليغّالرسميّللحكم.

ّغيرّأنهّفيماّيخصّالأوامرّالاستعجالية،ّيجوزّتقديمّالطلبّبشأنهاّبدونّأجل.
فيّالحالةّالتيّتحددّالمحكمةّالإداريةّفيّحكمهاّمحلّالتنفيذّأجلاّللمحكومّعليه،ّلاتخاذّتدابيرّتنفيذّمعينةّلاّيجوزّتقديمّ

ّالطلبّإلاّبعدّانقضاءّهذاّالأجل.
ّ.081ّ-088ّصصّالمرجعّالسابق،ّّ،رمضاني فريدّ(2)
 ، السالف الذكر.2112فبراير  22المؤرخ في  80-80القانون رقم  (3)
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ضمانّ بالأمرّبالغرامةّالتهديديةّلضمانّتنفيذّالأحكامّالصادرةّضدّالإدارة،ّسواءّكانّالهدفّمنهاّ
لحكمّالموضوعيّأوّالاستعجاليّوالمقصودّبالجهةّالقضائيةّالإداريةّهيّالمحاكمّالإداريةّتنفيذّا

ّوالاستئنافيةّأوّمجلسّالدولةّوالغرضّمنّالحكمّبالغرامةّيتمثلّفيّتشريعّالتنفيذّوفعاليةّإنجازه.

 اختصاص مجلس الدولة: .أ

ادرةّعنهّراتّالصلقرايختصّمجلسّالدولةّبالفصلّفيّطلبّالغرامةّالتهديديةّوذلكّماّيخصّا
المحاكمّالإداريةّباعتبارهاّدرجةّاستئناف،ّوالطلباتّالمتعلقةّبالقراراتّالصادرةّّىوالتيّيحيلهاّإل

ّعنهّمباشرةّوالمتعلقةّبالسلطاتّالإداريةّالمركزية.

إلاّأنهّهناكّمنّيرىّأنّالغرامةّتختصّبهاّالمحكمةّالإداريةّوهوّماّنصتّعليهّالمادةّّ
حيثّيتمّتقديمّالطلبّعلىّمستوىّالجهةّالتيّيقعّفيّدائرةّاختصاصهاّتنفيذّّق.إ.م.إ.081ّ

ّالحكم،ّإذنّتختصّبهاّالمحاكمّالإدارةّدونّمجلسّالدولة.

 اختصاص المحاكم الإدارية: .ب

ّ ّتختصّبالفصلّفيّطلب007ّّإنّالمادة ّالإدارية ّنصتّعلىّأنّالمحكمة منّق.إ.م.إ.
ّالغرامةّلماّكانّنهائياّمنّأحكامها.

لكنّالسؤالّالذيّيضعّنفسهّمحلّنقاشّهوّلمنّيعودّالاختصاصّبالفصلّفيّطلبّالغرامةّّ
ّى؟لتنفيذّحكمّالاستئناف،ّهلّيعودّلقاضيّالاستئنافّأمّلقاضيّالدرجةّالأول

فيّحينّيرىّالآخرونّّ الذيّأصدرهّ هوّ المختصّكونهّ هوّ البعضّيرونّأنّقاضيّالحكمّ نجدّ
رةّأمامّمجلسّالدولةّدونّاعتبارّأنّيخالفّمبدأّالتقاضيّعلىّأنهّلاّيجوزّطلبّالغرامةّلأولّم

ّ(1)درجتينّكونّأنّالغايةّمنّذلكّهوّتنفيذّالالتزاماتّمنّطرفّالخصوم.

                                       
ّ.29ّ–22ّّصّ،ّالمرجعّالسابق،ّصمزياني سهيلةّ(1)
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 ميعاد سريان الغرامة التهديدية: -3

الأصلّأنّالقاضيّمتىّأمرّبغرامةّتهديديةّيجبّانّيحددّتاريخّبدءّسريانّمفعولهاّذلكّ
.ّّوباستثناءّحالاتّالاستعجالّفإنهّمطلوبّمنّالقاضيّمنحّللإدارةّق.إ.م.إ008ّوفقاّللمادةّ

ىّالجهةّأوّالقرارّالقضائيّإلّأوّالحكمّأجلاّللتنفيذّوهذاّالأخيرّيبدأّسريانهّمنّيومّتبليغّالأمر
ّالإدارية.

ّأنّمتوسطّأجلّالتن لاتّوفيّبعضّالحاّشهرينيذّفيّمجلسّالدولةّالفرنسيّهوّالغالبّفكما
يوماّويمكنّأنّيتجاوزّذلكّبالنظرّإلىّالصعوباتّالتي02ّّيقلّعنّذلكّليصلّإلىّالنادرةّقدّ

ّيمكنّأنّتتعرضّعمليةّالتنفيذ.

ويعودّبذلكّللقاضيّأنّيختارّبعدّتحديدّتاريخّبدءّسريانّالغرامةّالتهديديةّوذلكّإماّأنّّ
عملي سريانّالغرامةّلتبدأّ معينةّيتوقفّبانتهائهاّ أنّيتركهاّةّالتصفييحددّسريانّالغرامةّبمدةّ ماّ ة،ّوا 
ّ(1)بدونّتحديدّوذلكّعلىّغايةّتنفيذّالحكمّأوّالأمرّأوّالقرارّالقضائي.

 ثانيا: مرحلة تصفية الغرامة التهديدية:

ّ(2).التهديدية الغرامة لنظام الثانية المرحلة التصفية تعتبر 

 تهديدي إجراء مجرد من تتحول المرحلة هذه في الغرامة أنّ  ذلك الإدارة على ضغط وسيلة فهي
ّ:الإجراءات هذه لدراسة نتطرق وعليه ردعي إجراء إلى أولا، المالي أثره يرتب قد

ّ

ّ

 

                                       
ّ.282ّ-282ّصصّالمرجعّالسابق،ّ،ّعدو عبد القادر(1ّ)
 .012،ّالمرجعّالسابق،ّصّبراهيمي فايزة(2ّ)
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ّوجوبه ومدى التصفية طلب  -1
 :التصفية طلب وجوب مدى -أ

 الشروط جميع نجد لذلك التهديدية بالغرامة الحكم لطلب تهديدي إجراء التصفية طلب يعتبر 
 تصفيتها بطلب الشأن ذوي يتقدم أن الضروري من ليس أنه إلا نفسها هي الطلبين في المتواجدة

 التصدي للقاضي يمكن كما .بها للحكم لازم شرط فهو التهديدية بالغرامة الحكم طلب خلاف على
 فاعلية لضمان القانوني دوره إنهاء في يكمن القاضي دور الحالة هذه ففي نفسه، تلقاء من لذلك
 في":ّأقر ت حيث والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 983 المادة عليه نصت ما وهذا حكمه
 بتصفية الإدارية القضائية الجهة تقوم التنفيذ، في التأخير أو الجزئي أو الكلي التنفيذ عدم حالة

 "(1)بها أمرت التي ةيالتهديد الغرامة

 ميعاد طلب التصفية: -ب

ن ماّيرجعّفيّ ّالمشرعّهناّلمّيضعّميعادّخاصّبهاّوا  أماّفيماّيخصّميعادّطلبّالتصفيةّفإن 
ّبكلّ ّالإدارة ّتقومّخلالها ّكمهلة ّحكمه ّلتنفيذ ّقاضيّالغرامة ّالتيّحددها ّللمدة ّلها شأنّتحديده

ّ.(2)الإجراءاتّاللازمةّللتنفيذّوبعدّانتهاءهاّتبدأّالغرامةّفيّالسريانّتصاعديا

ذلكّإلىّأحدّالأجلينّإماّإلىّيومّتنفيذّالحكمّأوّإماّإلىّالوقتّالذيّيتمّفيهّوتظلّعلىّ
 .التأكدّمنّأنّالإدارةّلنّتنفذّهذاّالحكمّمهماّوصلّإليهّالسريانّالزمنيّللغرامة

منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّالسالفةّالذكرّوفي003ّّهذاّوفقاّلماّنصتّعليهّالمادةّ
الإدارةّعنّالتنفيذّأوّتأخرّثمنهّرغمّصدورّالحكمّبالغرامةّالتهديدية،ّفإنهّّحالّماّإذاّامتنعت

                                       
ّ.12-18ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّمزياني سهيلةّ(1)
ّ.21،ّالمرجعّالسابق،ّصّحسونات ابراهيمّ(2)
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يحقّلصاحبّالحقّأيّللمحكومّلصالحهّأنّيلجأّللجهةّالقضائيةّالتيّأمرتّبالغرامةّالتهديديةّ
ّ.(1)التصفيته

 الجهة القضائية المختصة بالتصفية  -2

ّالمشرعّالجزائريّمنحّالاختصاصّّ كلّمنّفيّالحكمّبالغرامةّالتهديديةّللقدّسبقّوأنّبين اّأن 
ّالغرامةّ ّتصفية ّيخص ّفيما ّعليهما ّالقاعدة ّنفس ّتطبق ّفهل ّوالاستعجال ّالموضوع قضاء

 ؟(2)التهديدية

 إنعقاد الاختصاص بالتصفية لقضاة الموضوع: -أ

ّدراسةّمسألةّالجهةّالمختصةّبتصفيةّالغرامةّالتهديديةّيقتضيّالعودةّإلىّنصّالمادةّ 171ّإن 
171ّمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّباعتبارهاّالمادةّالوحيدةّالتيّتناولتّالمسألة،ّبحيثّأنّالمادةّ

ّلقضاءّالموضوعّ ّالتهديدية ّالغرامة ّالمشرعّالجزائريّمنحّالاختصاصّبالتصفية أقر تّعلىّأن 
ّ(3)مستبعداّذلكّفيماّيخصّقاضيّالاستعجال

ّ ّالمادة ّأن  ّالأولىّمنّق177ّكما يجوز »تنصّعلىّأنهّّ(4)انونّالإجراءاتّالمدنيةفيّفقرتها
للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية وعليه بعد ذلك 

ّالجهةّالمختصةّبالحكمّبالغرامةّالتهديديةّهيّنفسهاّالتيّّ«مراجعتها وتصفية قيمتها بمعنىّأن 
ّ.تختصّبتصفيتها

السابقّذكرها،922ّّأماّفيّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّالجديدّوحسبّنصّالمادةّّ
فإنّالقاضيّالذيّيحكمّبالغرامةّالتهديديةّهوّالذيّينعقدّلهّالاختصاصّبتصفيةّالغرامةّالتهديديةّ

                                       
ّ.82صّ،ّالمرجعّالسابق،بن عامر عايدة (1)
ّ.18،ّالمرجعّالسابق،ّصمرداسي عز الدينّ(2)
ّ.012،ّالمرجعّالسابق،ّصّبراهمي فايزةّ(3)
ّ،ّالسالفّالذكر.21/11/0911المؤرخّفي171ّّ-66الأمر رقم ّ(4)
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،ّوقاضيّالأمورّالمستعجلة،ّفيكونّلمجلسّوذلكّدونّتفرقةّفيّهذاّالشأنّبينّقاضيّالموضوع
دولةّاجراءّالتصفيةّللغرامةّالتيّحكمّبهاّويكونّللمحكمةّالإداريةّالاختصاصّبتصفيةّالغرامةّال

التيّحكمتّبها،ّلكنّماذاّعنّقاضيّالأمورّالمستعجلةّفهلّيكونّلهّاختصاصّبتصفيةّالغرامةّ
ّ(1)لهذاّالأصل،ّأمّينعقدّالاختصاصّلقاضيّالموضوع؟.ّاالتهديدةّالتيّأمرّبهاّوفق

 اختصاص قاضي الأمور المستعجلة:استبعاد  -ب

ّمنحتّّق.إ.م 177ّفيّنفسّالمادة ّللأولىّإذ ّجاءتّباستثناء ّمنها ّالثانية ّالفقرة ّأن  نجد
ّباخت اصهّفيّصالاختصاصّلقاضيّالأمورّالمستعجلةّللحكمّبالغرامةّالتهديديةّإلاّأنهاّلمّتقر 

در على طلب الخصوم أن يص يجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا»التصفيةّإذّنصتّعلىّأنهّ
أحكاما بتهديدات مالية، وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية 

ّ.«...المختصة

الاختصاصّفيّالتصفيةّ ليسّلهّ بينّالفقرتينّنتوصلّللقولّأن ّقاضيّالأمورّالمستعجلةّ وبالمقارنةّ
يتها هذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفعبارةّ"ّالغرامةّالتهديديةّالتيّأمرّبهاّوهذاّماّتظهرهّلنا

ّ".بمعرفة الجهة القضائية المختصة

ّالأمورّ ّقاضي ّطرف ّمن ّبها ّحكم ّولو ّحتى ّالموضوع ّلمحكمة ّتكون ّالغرامة ّتصفية إذن
ّ.(2)المستعجلة

ّ

ّ

ّ

                                       
ّ.089ص،ّالمرجعّالسابق،ّرمضاني فريدّ(1)
ّ.12-18ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّمرداسي عز الدينّ(2)
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 ثالثا: كيفية إجراء التصفية:

ّ:لكيّنتعرفّعلىّكيفيةّإجراءّالتصفيةّيجبّعليناّمعرفة

 :سلطة القاضي عند التصفية -1
 نطاق سلطة القاضي عند التصفية: .أ

للقاضيّالإداريّسلطةّتكادّتكونّمطلقةّكونّالغرامةّالتهديديةّمحلّالتصفيةّتختلفّإذّأنهاّ
يمكنّأنّتكونّنهائية،ّكماّيمكنّأنّتكونّمؤقتةّإذّمتىّامتنعتّالإدارةّعنّالتنفيذّسواءّالكليّ

أخيرّففيّهذهّالحالةّيجبّعلىّالقاضيّالإداريّتصفيةّماّحكمّأوّالجزئيّأوّحتىّفيّحالةّالت
ّ.بهّنهائيا

ّ.(1)كماّنجدّأيضاّأنّلهّسلطةّواسعةّعندّالتصفيةّإذّلهّحقّخفضّالغرامةّأوّحتىّإلغائها

من001ّّأماّفيماّيخصّالزيادةّفيّالغرامةّعندّتصفيتهاّأمرّغيرّجائزّبحيثّنجدّالمادةّّ
ّ.(2)قانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّتؤكدّعلىّذلك

 حالات قبول أو رفض التصفية: .ب

ّمحلّ ّبألا ّالحكم ّأو ّرفضها، ّأو ّالتصفية ّقبول ّإم ا ّبثلاثّسلطات، ّالتصفية ّقاضي يتمتع
ّ.لإجرائها

لتنفيذّافحالاتّقبولّالتصفيةّتكونّفيهاّالإدارةّممتنعةّعنّالتنفيذّسواءّالكليّأوّالجزئيّأوّيكونّ
ّ.متأخراّعنّالموعدّالمحددّمنّطرفّقاضيّالغرامة

                                       
،2101ّتنفيذّالأحكامّالإدارية،ّمذكرةّلنيلّإجازةّالقضاء،ّالمدرسةّالعلياّللقضاء،ّالجزائر،ّّ،ّإشكاليةفراج ابن سعيدّ(1)

ّ.89ص
ّ.211،ّص2112ّ،ّالمنازعاتّالإدارية،ّترجمةّفايزةّأنجقّوبيوضّخالد،ّمحيو أحمدّ(2)
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بعدّإنتهاءّالمهلةّالمحددةّقانوناّلإجراءّالتنفيذّوامتناعّالإدارةّعنّتنفيذّالحكمّبعدّإنتهاءّ
فيّهذهّالحالةّلاّيكونّهناكّمناصّمنّّ-إنّكانّالقاضيّقررها–المهلةّالمحددةّلإجرائهّخلالهاّ
هيّالحالةّمنّرفضّفيهاّالتنفيذّسواءّكانّصريحاّأوّضمنيا،ّبأنّتنتالتصفية،ّالتيّتبدأّفيّتلكّ

ّ.(1)المهلةّالقضائيةّدونّمبادرةّإلىّالتنفيذ

نّكانتّالإدارةّقدّشرعتّفيّمأ اّفيماّيخصّرفضّالتصفيةّإذّيحقّلهّرفضّالتصفيةّحتىّوا 
ّ.اتخاذّإجراءاتّالتنفيذّأوّأبدتّإرادةّقويةّفيّالقيامّبه

وعليهّفالغرامةّهيّوسيلةّغايتهاّالوصولّإلىّالتنفيذ،ّفإذاّحققتّتلكّالغايةّفليسّهناكّماّيدعوّ
ّ.(2)إلىّتصفيتها

 مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة:-2

يمكنّأنّتتعددّالتصفيةّعلىّغرامةّتهديديةّواحدةّوذلكّلمواجهةّتحايلّالإدارةّوامتناعهاّ 
لنّالإدارةّعنّرغبتهاّفيّتنفيذّالحكمّبعدّنفاذّالمدةّالمحددةّعنّالتنفيذ،ّففيّبعضّالحالاتّتع

للتنفيذ،ّوتخطرّمجلسّالدولةّعلىّصدقّنيتهاّفيّالتنفيذ،ّوهذاّالأخيرّيقومّبإجراءّالتصفيةّللفترةّ
ّ.منّاليومّالتاليّلانتهاءّهذهّالمدةّحتىّاليومّالسابقّعلىّإعلانهاّالرغبةّفيّالتنفيذ

هذهّالحالةّيجبّأنّتسريّالغرامةّمنّجديدّمنّاليومّالتاليّلإعلانّّلتنفيذامتناعّالإدارةّعنّاعندّ
الرغبةّفيّالتنفيذّحتىّاليومّالذيّيتأكدّفيهّمنّالتنفيذّفعلا،ّفيّهذهّالحالةّتصفىّالغرامةّتصفيةّ

ّ.نهائية

                                       
 .211،ّص2110،ّالغرامةّالتهديدية،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّباهي أبو يونسّعنّنقلاّ(1)

ّ.12،ّالمرجعّالسابق،ّصّمزياني سهيلةّ(2)
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وحكمّالتصفيةّيتمتعّبحجيةّالشيءّالمقضيّفيه،ّويمكنّالطعنّبالاستئنافّأوّالنقضّكغيرهّمنّ
حكام،ّعلىّخلافّالحكمّبألاّمحلّللتصفية،ّإذّهوّحكمّمؤقتّمهماّمضىّعليهّمنّالوقتّالأ

ّ.(1)فهوّلاّيكتسبّالصفةّالنهائية

 الفرع الثالث

 .80-80ة ضمانة الغرامة التهديدية في ظل القانون رقم ينسب

قبلّمتابعةّماّجاءّبهّالمشرعّالجزائريّمنّمستجداتّفيّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّ
-80وجبّالتطرقّلموقفّالقضاءّالإداريّالجزائريّقبلّهذاّالتعديلّالمنصوصّعليهّفيّقانونّ

ّ.ة،ّوكذلكّموقفّالفقهّمنّالغرامةّالتهديديةّكوسيلةّلإجبارّالإدارةّعلىّتنفيذّالأحكامّالإداري80

من الغرامة  80-80أولا: موقف كل من الفقه والقضاء الإداري الجزائري قبل صدور قانون 
 التهديدية كوسيلة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية:

 موقف الفقه من الغرامة التهديدية كوسيلة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية: -1

يرىّالفقهّأنّتطبيقّالغرامةّالتهديديةّضدّالإدارةّبالاستنادّإلىّطبيعةّالغرامةّالتهديديةّكونهاّ
ّ.(2)تحملّمعنىّالأمر،ّوأنهّمنّأهمّمبادئّالقضاءّالإداريّجوازّتوجيهّالأمرّللإدارة

ّالّأحمد محيوّالأستاذّلقدّاختلفّالفقهّالجزائريّبشأنّهذهّالمسألةّحيثّأشار علاقةّإلىّأن 
التيّتربطّالقاضيّبالإدارةّترتكزّعلىّمبدأين:ّيتمثلّالمبدأّالأولّفيّكونّالإدارةّملزمةّباحترامّ
ّفيّذلكّ ّأنّتطبقّالقراراتّالقضائيةّبحسنّنيةّبما حجيةّالشيءّالمقضيّفيهّإذّيجبّعليها

ّالنتائجّالمتضمنةّعنّتلكّالقرارات.

                                       
ّ.219ّ–212ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصّصّباهي أبو يونسّ(1)
ّ.29،ّالمرجعّالسابق،ّصّبوهالي مولودّ(2)
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مكنّأنّتتلقىّالإدارةّأوامرّمنّالقاضيّالإداريّفهذاّالأخيرّالمبدأّالثانيّيتمثلّفيّكونهّلاّي
القضاءّ الموقفّالذيّتبناهّ بعملّأوّالإمتناعّعنّعملّويبررّهذاّ بالقيامّ باستطاعتهّأنّيأمرّالإدارةّ

بعملّمنّأعمالّالإدارة. القاضيّمنّالقيامّ المؤسسّعلىّالفصلّبينّالسلطاتّوالذيّيمنعّ ّ(1)بالفقهّ

يرىّمانعاّفيّتوجيهّالقاضيّأوامرّللإدارةّماّدامّلاّيوجدّفيّالقانونّماّّلاّمحيوفالأستاذّ
ّ.يمنعّذلك

" استعرضّالأستاذّ القضائيةّ، تحتّعنوانّالخصومةّ سلطاتّاقنطار رابحوفيّمحاضرةّ لقاضيّّ"
ّ:الإداريّفيّمواجهةّالإدارةّويرىّبأنهّليسّباستطاعةّالقاضيّتوجيهّأوامرّللإدارةّبقوله

ّبلّويمنعّعليهّأ" ّفيّتصرفاتها، ّأنّالإدارةّحرة ّلكنّليسّمعناه ّتوجيهّالأوامرّللإدارة يضا
ّخرقهاّ ّثبت ّكلما ّعليها ّالجزاء ّوتوقيع ّالقانون ّوسيادة ّالقضائية ّللرقابة ّتخضع ّفإنها العكس

ّ(2)."للقانون

ّسلطاتّالقاضيّالإداريّتتوسعّفيّحالتينّالاعتداءّرشيد خلوفيومنّجهةّالأستاذّ" ّفإن  "
ّ.(3)الماديّوالاستيلاءّغيرّالشرعيّعلىّملكيته

ّ

ّ

ّ

                                       
،ّدروسّفيّالمنازعاتّالإدارية،ّ)وسائلّالمشروعية(،ّدارّهومةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّالطبعةّأث ملويا لحسن بن شيخّ(1)

ّ.820،ّص2111ّالجزائر،ّالأولى،ّ
ّ.01،ّص2112/2112،ّخصومةّقضائية،ّمحاضرةّملقاةّبالمعهدّالوطنيّللقضاء،ّالسنةّالدراسيةّالأستاذ قنطار رابحّ(2)
،ّقانونّالمنازعاتّالإداريةّ"شروطّقبولّالدعوىّتجاوزّالسلطةّودعوىّالقضاءّالكامل،ّديوانّالمطبوعاتّخلوفي رشيدّ(3)

ّ.22ص،0998ّالجزائرية،ّ



 الوسائل القانونية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الادارية                        الفصل الأول

  32  
 

موقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ  -2
 الاحكام القضائية:

 المحكمة العليا:الغرفة الإدارية  موقف .أ

القراراتّالغرفةّالإداريةّللمحكمةّالعلياّفيماّيخصّإمكانيةّإصدارّحكمّبالاطلاعّسابقاّعلىّ
نلاحظّأنّهناكّتذبذبّفيّالمواقفّ عموميةّ إدارةّ ضدّ قضائيّيتضمنّتوقيعّغرامةّتهديديةّ أوّقراراّ
منّنفسّالجهة،ّبحيثّنجدّأنّهناكّموقفّمؤيدّوموقفّمعارضّفيماّيخصّتسليطّالغرامةّ

ّومية.التهديديةّضدّالإدارةّالعم

 : الموقف المؤيد لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات العمومية:1أ

ّالإداريةّمثالّعلىّذلكّالقرارّّ يظهرّذلكّمنّخلالّبعضّالقراراتّالصادرةّعنّغرفتها
والذيّحملتّفيهّالغرفةّالإداريةّبالمحكمةّالعلياّّ)قضية زرميط( 1067أفريل  21الصادرّفيّ

ّ.الخطأالإدارةّمسؤوليةّعدمّتنفيذّأحكامّالقضاء،ّهذاّعلىّأساسّ

عندماّامتنع1070ّّجانفي  28وتأكدّذاتّالتوجيهّفيّالقرارّالصادرّعنّذاتّالغرفةّبتاريخّ
ىّهذاّصةّأنّسلوكهاّعلمماّأدىّإلىّتحملهاّالمسؤوليةّخاّئيقضاواليّالجزائرّعلىّتنفيذّقراّرّ

ّ(1)النحوّيعتبرّغيرّشرعي.

 : الموقف المعارض لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارة العمومية:2أ

ضدّبلديةّّقضية )ب م( 13/81/1007مؤرخّفي117ّّتحتّعنوانّرقمّينفيّقرارّلهاّّ
القاضيّالإداريّلاّيملكّسلطةّالحكمّعلىّالإدارةّّالإداريةّإلىّالقولّأنّالأغواطّذهبتّالغرفة

علىّتنفيذّالقراراتّالقضائيةّالمنطوقّبهاّضدهاّوهناّفيّرأيّالاجتهادّّبغرامةّتهديديةّلإجبارها
ّالقاضيّللغرفةّالإداريةّوالتشريع.

                                       
ّ.21،ّالمرجعّالسابق،ّصنقلا عن هنيش فتيحةّ(1)



 الوسائل القانونية لحمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الادارية                        الفصل الأول

  33  
 

ّءحيثّأنّرفضّالامتثالّلقراراتّالغرفةّالإداريةّللمجالسّوالمحاكمّالعلياّالحائزةّلقوةّالشيّ
المقضيّفيه،ّوالذيّيصدرّسلطةّعموميةّيعدّمنّجهةّتجاوزّلسلطةّومنّجهةّأخرىّمنتجاّ

ّلمسؤولياتّالسلطةّالعمومية.

منّهناّنستنتجّأنّالغرفةّالإداريةّبالمحكمةّالعلياّلمّتستقرّعلىّموقفّواحدّبخصوصّّ
يذّمتناعهاّعنّتنفإمكانيةّأوّعدمّإمكانيةّتسليطّغرامةّتهديديةّضدّالإدارةّالعموميةّفيّحالّا

ّأحكامّالقضاءّوثبوتّهذاّالامتناعّفيّمحاضرّرسمية.

 :دولةموقف مجلس ال .ب

إنّدراسةّقراراتّمجلسّالدولةّالجزائريّسواءّتعلقّالأمرّبالقراراتّالمنشورةّأوّالغيرّالمنشورةّ
توصلتّإلىّأنّقضاءّمجلسّالدولةّمستقرّعلىّمبدأّواحدّوهوّأنهّلاّيجوزّإصدارّحكمّقضائيّ
ّضدّالإداراتّالعموميةّيتضمنّالإعلانّعنّغرامةّتهديديةّتلزمهاّالإدارةّبرفعهاّفيّحالّعدم

للأحكامّأوّالقراراتّالقضائيةّيمكنّ جبرّالضررّبرفعّدعوىّتعويضّومتنفيذهاّ ثالّالمحكومّلهّهناّ
ّذلك:

ّالخامسةّقضيةّ)كّم(ّضد2883ّّ-81-80المؤرخّفي811000ّّّالقرارّرقمّّ للغرفة
التهد أنّالغرامةّ التاليّ: فيّالقرارّالمذكورّالمبدأّ الوطنيةّحيثّأقرّمجلسّالدولةّ التربيةّ ّ(1)ديةيوزارةّ

ينطقّبهاّالقاضيّكعقوبةّوبالتاليّينبغيّتطبيقّمبدأّقانونيةّالجرائمّوالعقوباتّولاّيجوزّّالتزام
ّا.هبللقاضيّالنطقّفيّالمسائلّالإداريةّبالغرامةّالتهديديةّمادامّلاّيوجدّقانونّيرخصّ

ّ

ّ

                                       
ّ.22ّ-21ّصصّ،ّالمرجعّالسابق،ّهنيش فتيحة نقلا عنّ(1)
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 .80-80ثانيا: موقف المشرع الجزائري في ظل القانون 

تخولّالقضاءّالإداريّسلطةّتوقيعّ تضمنّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإداريةّالجديدّنصوصاّ
وما070ّّالغرامةّالتهديديةّعلىّالإدارةّمنّأجلّإجبارهاّعلىّالتنفيذّومنعهاّمنّالتسلطّفيّالموادّ

ّ.(1)بعدها.ّويعتبرّهذاّالقانونّبمثابةّقفزةّنوعيةّفيّتاريخّالقضاءّالإداريّالجزائري

ّالمشرعّالجزائريّلمّيوجبّعلى80ّّ-80منّقانون008ّّيتضحّمنّخلالّنصّالمادةّ أن 
ّبحيثّ ّالقضائي، ّالحكم ّامتنعتّتنفيذ ّإذا ّبالغرامةّالتهديديةّضدّالإدارة القاضيّالإداريّالحكم

لضمانّبيت ينّأنّالقاضيّالإداريّيجوزّلهّوليسّيجبّعليهّأنّيأمرّبالغرامةّالتهديديةّضدّالإدارةّ
ّ.ذّأحكامهتنفي

يجوز للجهة القضائية تخفيض »منّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية001ّّومنّنصّالمادةّ
ّ.«الغرامة التهديدية أو إلغاؤها عند الضرورة

ّ.يتبينّلناّأنّللقاضيّالإداريّإلغاءّأوّتخفيضّالغرامةّالتهديديةّالتيّسبقّوأنّأقر هاّعلىّالإدارة

قاضيّالإداريّإماّأنّيرفضّتوقيعّالغرامةّالتهديديةّضدّالإدارةّأوّأنّيقومّبإلغائهاّإذّسبقّالف
ّ.(2)وأنّحكمّبهاّمعللاّذلكّبوجودّعوارضّتقطعّالاتصالّبينّالقرارّالقاضيّوبينّتنفيذه

 

 

 

                                       
ّ.00،ّالمرجعّالسابق،ّصّمرداسي عز الدينّ(1)
،ّظاهرةّعدمّتنفيذّالإدارةّللأحكامّالقضائيةّالصادرةّضدها،ّمذكرةّلنيلّدرجةّالماجيسترّفيّالقانون،ّفرعّكمون حسينّ(2)

ّ.22،ّص2119تحولاتّالدولية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ
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 المطلب الثاني

 توقيع جزاءات على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية

الأحكامّالقضائيةّأياّكانّنوعهاّواجبّيقعّعلىّعاتقّالسلطةّالتنفيذيةّوفقاّلأحكامّإنّتنفيذّّ
ذاّامتنعتّ الدستورّوالقانونّوأنّمسؤوليتهاّفيّتنفيذّالأحكامّالقضائيةّالصادرةّضدهاّيكونّأشدّوا 
يكونّذلكّمخالفةّصارحهّلجحيهّالشيءّالمقضيّفيه،ّويترتبّعنهّمسؤوليةّالموظفّالممتنعّعنّ

فيذّحيثّتعدّفكرةّالمسؤوليةّالشخصيةّللموظفّالممتنعّعنّتنفيذّالأحكامّقديمةّنسبيا،ّإذّنادّالتن
ماّإكونّعلىّعاتقّالموظفّتّةقالبهاّالفقهاءّفيّبدايةّالقرنّالعشرين،ّوعليهّفإنّالمسؤوليةّالم

ّ.(1)(الثالثّالفرعأوّجزائيةّ)ّ(الثانيالفرع )ّةيتأديبّ(ّأوولالفرع الا )ّمدنية

 الأول الفرع

 المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن التنفيذ

أنّالموظفّالممتنعّعنّالتنفيذّيتعرضّلإجراءاتّوالتيّتكونّعنّطريقّّ لقدّسبقّوأنّعلمناّ
إلزامهّبتعويضّماليّيقدمهّإلىّالمحكومّلهّوذلكّعلىّأساسّالخطأّالشخصيّالذيّارتكبهّوبناءاّ

ّي:علىّهذاّينبغيّتوضيحهّعلىّالأساسّالتال

ية القرارات القضائتنفيذ للموظف الممتنع عن أولا: موقف الفقه من إقرار المسؤولية المدنية 
 الإدارية:

،ّوذلكمّبمناسبةّتعليقةMaurice Hauriouّبتطبيقّالمسؤوليةّالمدنيةّهوّالفقيهّإنّأولّفقيهّألحّ
حيثّأكدّفيهّعلىfabrégueّّفيّقضيةّ 22/87/1018ّفيعلىّحكمّالدولةّالفرنسيةّالصادرّ

                                       
ّ.90-91ّصّصّالمرجعّالسابق،ّ،ّحسونات إبراهيم(1ّ)
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أنّكلّموظفّممتنعّعنّتنفيذّقرارّقضائيّألغىّأحدّأعمالهّوأدانّإدارتهّيكونّبذلكّقدّخرجّ
ّعنّحدودّوظيفتهّالإدارية.

وبالتاليّيعودّالاختصاصّبالنظرّفيّهذهّالمسؤوليةّللقضاءّالإداريّكونهّأدرىّمنّغيرهّفيّتقييمّ
المسؤولّأوّيعفيهّويحملّالإدارةّوحدهاّعبئّضدّالخطأّالمرتكبّضدّحكمه،ّكماّأنهّقدّيحكمّ

ّالقاضيّسيعتمدّعلىّالخطأّ ّللظروفّالمحيطةّبموضوعّعدمّالتنفيذّوهنا التعويضّوذلكّوفقا
الشخصيّللموظف،ّولكنّنرىّامتناعّالموظفّعنّالتنفيذّلاّيمنعّالإدارةّمنّالقيامّبدلهّعلىّ

دفعّأساسّمسؤوليةّالمتبوعّعنّأعمالّتابعه،ّويبقىّللإدارة هّأنّتراجعّعلىّالموظفّلاسترجاعّماّ
ّمنّتعويض.

ثانيا: موقف القضاء من إقرار المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات القضائية 
 الإدارية:

نجدّانّموقفّالقضاءّالاداريّالجزائريّفيماّيخصّالمسؤوليةّالمدنيةّأنهّلمّيصدرّأيّقرارّيرتبّ
علىّالموظفّالمخالفّلتنفيذّالقرارّالقضائيّالصادرّضدّالإدارةّبالرغمّماّفيهّالمسؤوليةّالمدنيةّ

ّيتواجدّمنّمخالفاتّتخصّتنفيذّأحكامّوقراراتّصادرةّضدّالإدارة

)قضية بوشاط  28/81/1070ومثالّذلكّالقرارّالصادرّمنّالغرفةّالإداريةّبالمحكمةّالعلياّفيّ
ّ:1وتتلخصّوقائعّهذهّالقضيةّكالآتيّوسعيدي(

السيدينّ"قروميّومراج"ّ 21/87/1070ريخّبتا الجزائرّيقضيّبإلزامّ عنّمحكمةّ صدرّحكمّ
شهرّمنّفيجار22ّّدجّمقابل2811ّّبدفعهماّللمدعينّ"بوشاطّسحنونّوسعيديّمالكي"ّمبلغّ

نهائيا. الحكمّفأصبحّحكماّ ّمحلّتجاريّيقعّبملكيتهما،ّوقدّصادقّمجلسّقضاءّالجزائرّعلىّهذاّ

                                       
، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. بن صاوله شفيقة (1)

 .292، ص2101
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مصلحةّالتنفيذّوالتبليغّلمحكمةّبابّالوادّلتنفيذّالحكمّأوّالقرارّولكنّواليّتقدمّالمدعيانّإلىّّ
الجزائرّقامّبتقديمّرسالةّيعترضّفيهاّعنّالتنفيذّفيتوقفّهذاّالأخيرّكلياّويبقىّدونّجوابّوقامّ
المعنيانّبتقديمّتظلمّإلىّالسادةّوزيرّالداخليةّووزيرّالعدلّالتمساّفيهّتعويضهماّعنمّالأضرارّ

ّاتجةّعنتّاعتراضّالواليّعنّالتنفيذ.الن

رفعّالمعنيانّدعوىّأمامّالغرفةّالإداريةّلمجلسّقضاءّالجزائرّضدّالقرارّالضمنيّبالرفضّّ
منّطرفّالوالي،ّلكنّتمّرفضّقرارهماّبموجبّقرارّصادرّعنّمجلسّقضاءّالجزائرّهذاّالقرارّ

يقررّمسؤوليةّالدولةّعلىّأساسّّالذيّاستئنافهّالمعنيانّأمامّالمحكمةّالعلياّوصدرّحكمّعنها
الخطأّالجسيم،ّلأنّالامتناعّوالاعتراضّعنّالتنفيذّقضيةّالحالّلاّيتعلقّبأيّسببّناتجّعنّ

 ضروراتّالنظامّالعام.

 ثانيالفرع ال

 المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ

عقوبةّتأديبيةّعلىّالموظفّالممتنعّعنّالتنفيذّولقدّلجأّالمشرعّالفرنسيّللإدارةّحقّتوقيعّّ
فيّمادتهّّ(1)16/87/1008الصادرّبتاريخ730ّّ-08إلىّالنصّعليهاّصراحةّفيّالقانونّ

السادسةّوالتيّتقضيّبأنّكلّموظفّلمّينفذّالقرارّالقضائيّالإداريّسواءّبعدمّالتنفيذّالكليّأوّ
الجزئيّأوّيتأخرّفيّالتنفيذّوأدىّهذاّالفعلّمنّطرفّالموظفّإلىّالحكمّبغرامةّتهديديةّضدّ

انونّعلىّالقلذىّيقومّالإدارةّفإنهّيمكنّانّتطبقّضدهّعقوبةّتأديبيةّمنّطرفّمجلسّالتأديبّ
ثمّنصّّ،بيانّواجباتّالموظفينّوالأعمالّالتيّيمنعّعليهمّالقيامّبهاّبصفةّعامةّدونّتحديدّدقيق

بعدّذلكّعلىّمعاقبةّالموظفينّالغيرّالملتزمينّبتلكّالواجباتّتأديبياّومماّلاّشكّفيهّأنّاهمّ
يذّأوّعنّالتنفالموظفّّواجباتّالموظفّهوّاحترامّالأحكامّوالقراراتّالقضائيةّالإداريةّفامتناع

تراخيهّفيّذلكّيعنيّعدمّاحترامهّلواجباتهّواخلالهّلهاّوبالتاليّتعتبرّجريمةّتأديبيةّيتوجبّالجزاءّ

                                       
 .292ّالمرجعّالسابق،ّص،ّقةيبن صاوله شف(1ّ)
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فيهاّمثالّعقوبةّالنقلّالاجباريّأوّالتوبيخّأوّالتنزيلّفيّالدرجةّوقدّيصلّالأمرّعلىّعقوبةّ
ّ.(1)العزلّمنّالوظيفةّعلىّحسبّجسامةّالخطأّالمرتكب

 لثع الثاالفر 

 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ

 أولا: الإطار القانوني لجريمة الامتناع عن التنفيذ.

حرصاّمنّالمشرعّالجزائريّعلىّتنفيذّالأحكامّالقضائيةّالإداريةّجرمّإقدامّالموظفينّعلىّّ
دفةّفيّذلكّتنفيذّأحكامّالقضاءّوهتأخيرّاستخدامّصلاحياتّوظائفهمّلعرقلهّأوّالتنفيذّالجزئيّأوّ

ّوسيادةّ ّالمشروعية ّلمبدأ ّذلكّحماية ّالقضائية ّالأحكام ّالقوانينّوتنفيذ ّعلىّاحترام ّاجبارهم هو
ّ.(2)القانونّفيّالدولة

 المقصود بجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام القضائية:-1

ّتفوقّ ّالماديّأهميةّخاصة ّالقضائيّبسببّركنها ّالحكم ّالامتناعّعنّتنفيذ تكتسيّجريمة
الجرائمّالأخرىّالمتعلقةّبتنفيذّالأحكامّالقضائيةّوذلكّيعودّإلىّكونّالامتناعّتصرفّيحدثّبكثرةّ
منّطرفّالإدارةّاتجاهّالأحكامّالقضائيةّهذاّمنّجهة،ّومنّجهةّأخرىّهذهّالجريمةّهيّالوحيدةّ

ّ(3).لتيّترتكبّمنّطرفّالموظفّالمختصّمباشرةّبتنفيذّالحكمّالقضائيا

كماّنجدّالامتناعّيأخذّعدةّأشكالّمنهاّشكلّامتناعّإداريّفيّالتنفيذّوالذيّيكونّإماّصراحةّفيّ
شكلّقرارّأوّعملّماديّصادرّمنهاّأوّيكونّنتيجةّسكوتّالإدارةّعنّاتخاذّأيّإجراء.ّوقدّيأخذّ

                                       
ّ.009ّ-002ّّصّ،ّالمرجعّالسابق،ّصرمضاني فريد(1ّ)
ّ.000،ّالمرجعّالسابق،ّصبوهالي مولود(2ّ)
 .221المرجعّالسابق،ّصّ،ّعدو عبد القادر(3ّ)
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يجةّإحجامّالإدارةّعنّالتنفيذّويظهرّذلكّفيّإهمالّالإدارةّالقيامّبالتنفيذّأوّشكلاّمغايرّيكونّنت
ّ(1)تنفيذهاّتنفيذاّمعيب.

وبالإضافةّإلىّذلكّيمكنّأنّيأتيّالامتناعّنتيجةّلإحجامّالشخصّعنّإتيانّفعلّإيجابيّمعينّ
امتناعّّثنّحدوّمّأوّجزائياّلاّبدّتأديبيايّظروفّمعينةّفحتىّيسألّالممتنعّفكانّالمشرعّينتظرهّ

ّ(2)يتمثلّفيّالإخلالّبالتزامّإيجابيّبعمل.

وجريمةّالامتناعّتقعّبالامتناعّعنّالقيامّبعملّيأمرّبهّالقانونّالجزائيّأوّالإخلالّبالالتزاماتّ
الإيجابيةّالتيّينشأهاّقانونّالعقوباتّكالنصّبالعقابّعنّامتناعّالقاضيّعنّالفصلّفيّالنزاعّ

ّقانونّالعقوباتّالجزائري.136ّبمقتضىّالمادةّ

 الأصل التشريعي للجريمة:-2

نتناولّتطورّالنصوصّالقانونيةّالمتعلقةّبجريمةّالامتناعّعنّتنفيذّأحكامّالقضاءّلدىّالمشرعّ
ّالجزائري.

ّ(3)80-81فالرجوعّإلىّقانونّالعقوباتّالجزائريّجاءّتعديلّقانونّالعقوباتّبموجبّالقانونّرقمّ
ّ مل ف عمومي استعظكل مو »مكررّمنّقانونّالعقوباتّوالتيّتنصّعلى130ّّبنصّالمادة

بالحبس  تنفيذه يعاقبعمدا ي أو امتنع أو اعترض أو عرقل ئقاضسلطة وظيفية لوقف تنفيذ حكم 
ّ«.دج 78.888دج إلى  7.888من  غرامةسنوات وب 3أشهر إلى  6من 

                                       
ّ.2،ّصالمرجعّالسابقّبن عمار عايدة،(1ّ)
،ّامتناعّالإدارةّعنّتنفيذّالأحكامّوالقراراتّالقضائيةّالإدارية،ّرسالةّماجيستر،ّجامعةّمحمدّخيضر،ّحسينة ونر ش(2ّ)

ّ.09،ّص2112الجزائر،ّ
،ّوالمتضمن12/11/0911ّالمؤرخّفي021ّّ-11،ّيعدلّويتممّالأمر21/11/2110المؤرخّفي80ّّ-81قانون رقم (3ّ)

 .22/11/2110بتاريخّّ،28قانونّالعقوبات،ّالجريدةّالرسميةّعددّ
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العموميةّأوّاستعملهاّلمواجهةّتنفيذّحكمّوالتيّأقرتّمسؤوليةّالموظفّكلماّتدخلّوطلبّالقوةّ
قضائيّماّعداّذلكّفلاّيعودّالموظفّمرتكبّلجريمةّالامتناعّعنّتنفيذّحكمّقضائيّوهذاّماّ
شكلّثغرةّقانونيةّأضحىّالموظفونّيحجمونّعنّتنفيذّأحكامّالقضاءّوالجديرّبالذكرّأنّالمشرعّ

يّكلّإلزامّكلّأجهزةّالدولةّالمختصةّفالجزائريّلمّيؤكدّنصّالتجريمّفيّالدستورّحيثّأكتفىّب
ّوقتّوفيّكلّمكانّوفيّجميعّالظروفّبتنفيذّالأحكامّالقضائية.

 ثانيا: أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية:

 130ليهّوالمتمثلّفيّنصّالمادةّإتطرقناّّنبالإضافةّعلىّالركنّالشرعيّالذيّسبقّوأّ
لمتضمنّقانونّالعقوباتّالسابقةّالذكرّبالتاليّفأركانّجريمةّالامتناعّا80ّ-81مكررّمنّقانونّ

ّ(1)ئي.القصدّالجناعنّالتنفيذّتتمثلّفي:ّالركنّالمفترض،ّشرطّالاختصاص،ّالركنّالمادي،ّ

 الركن المفترض "الصفة": أن يكون المتهم موظفا-1

المتضمنّالقانونّالأساسيّالعام2886ّّجويلية  17المؤرخّفي83ّّ-86بالرجوعّعلىّالأمرّ
ّ ّالمادة ّالعموميةّوتحديدا 81ّّللوظيفة ّالتيّعرفتّالموظفّبأنه كل عون معين وظيفته »منه

ّ(2).«عمومية دائمة ورسم في رتبته في السلم الاداري

ّوالمؤسساتّالعموميةّ ّفيّالإداراتّالعمومية ّالتعريفّيطلقّعلىّالذينّيمارسونّنشاطهم فهذا
ّوبا ّتعريفّالإدارية ّعليها ّيقوم ّالتي ّالأساسية ّاستخلاصّالعناصر ّالتعريفّيمكننا ّلهذا لرجوع

ّ(ّأربعة:8الموظفّوهيّ)

 صدورّأدارةّقانونيةّيعينّبمقتضاهاّالشخصّفيّوظيفةّعمومية -

                                       
ّ.008-002صّّ،ّالمرجعّالسابق،ّصبوهالي مولود(1ّ)
ّ،ّالمتضمنّالقانونّالأساسيّللوظيفّالعمومي،ّالجريدةّالرسميةّرقم02/12/2111الصادرّبتاريخّ 83-86الأمر رقم (2ّ)

 .2111جويلية01ّّ،ّبتاريخ81ّ
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 الاستمراريةّفيّالعمل -
 الترسيمّفيّرتبةّفيّالسلمّالإداري. -
ممارسةّنشاطّفيّمؤسسةّذاتّطابعّاداريّوكذلكّالإداراتّالمركزيةّفيّالدولة،ّالمصالحّ -

 .(1)الغيرّالمركزيةّالتابعةّللإداراتّالمركزيةّوكذلكّالجماعاتّالمحليةّ)الولايةّوالبلدية(
 الركن المادي: أن يمتنع أو يوقف أو يعترض أو يعرقل عمدا التنفيذ:-2

ّ ّاستعمل ّما ّإذا ّالجريمة ّأوّتقوم ّالامتناع، ّأو ّالحكم، ّلوقفّتنفيذ ّوظيفته الموظفّسلطة
الاعتراض،ّأوّعرقلةّالتنفيذ،ّوعلىّاخلافّهذهّالأفعالّفإنّالأثارّالناجمةّعنها،ّلاّتخرجّعنّ
تلكّالمرتبةّعنّإحدىّمخالفاتّالإدارةّفيّالتنفيذّذلكّأنّالإدارةّباعتبارهاّشخصاّاعتبارياّوأنّ

لىّأساسّقواعدّالمسؤوليةّالإداريةّإلاّأنهّفيّالواقعّلاّإرادةّواعيةّلهاّقمناّبنسبّالمخالفةّإليهاّع
نماّذلكّيكونّبإرادةّممثلهاّمنّالأشخاصّالطبيعيين ّ.(2)للتنفيذّأوّرفضّالتنفيذّوا 

مكررّمنّقانونّالعقوباتّنجدّأنهاّعددةّلناّبعض130ّّبالرجوعّأيضاّإلىّنصّالمادةّّ
ّالمجرمةّالمشكلةّللركنّالماديّللجريمةّمنها:ّالسلوكات

 استعمالّسلطةّالوظيفةّلوقفّتنفيذّالحكمّالقضائي. -
الامتناعّوهوّسلوكّماديّلهّوجهينّفقدّيكونّسلبيّأوّإيجابيّومفادهّأنّيمتنعّالموظفّ -

 عنّتنفيذّمحتوىّالحكمّالذيّيتضمنّالتزامّعلىّالإدارة.
الم - يعترضّبموجبهّعلىّالاعتراضّوهوّموقفّإيجابيّيتخذهّ المنفذّضدهاّ وظفّفيّالإدارةّ

 عمليةّالتنفيذ.
الموظفّ - وهيّقيامّ إعاقةّعمليةّعرقلةّالتنفيذّ بسلوكّأوّإجراءاتّقانونيةّأوّإداريةّمنّشأنهاّ

 التنفيذّالتيّباشرهاّالخصمّضدّالإدارة.

                                       
ّ.19،ّص2111الجزائر،ّّ،ّدارّهومة،2،ّالجزء2ّ،ّالوجيزّفيّقانونّالجزائيّالخاص،ّالطبعةّأحسن بوسقيعةّ(1)
ّ.282،ّالمرّجعّالسابق،ّصّبن صاولة شفيقة(2ّ)
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 (يالركن المعنوي: القصد الجنائي )العمد-3

يّلشخصّإلىّارتكابّفعلّيعلمّأنهّمعاقبّعليهّقانوناّفدّالجنائيّعندّاتجاهّنيةّاصيتحققّالق
سببّّلىّالحيلةّدونّتنفيذّالقرارّبغيرإالموظفّّرادةمجالّالتنفيذّيتوفرّهذاّالركنّعندماّتتجهّإ

ّيكونّنتيجةّتوفيرّعنصرّالعلمّوالإ ّللقيامّبإحدىّالسلوّرادمشرعّإذنّالركنّالمعنويّهنا ّكاتة
ّالمجرمةّمعّالإشارةّأنّالمشرعّذكرّمصطلحّالعمد.

ىّنفيّلإلكنّإذاّوجدتّصعوباتّقانونيةّاوّماديةّتواجهّالموظفّفيّالتنفيذّفإنهّيؤديّّ
ّالقصدّالجنائيّوبالتاليّنفيّالجريمةّومنّبينّحالاتّنفيّالقصدّالجنائيّنجدّماّيلي:

ّتطلبهاّالتنفيذ.يالتيّغيابّالاعتماداتّالماليةّ -
 .ضوحّالقرارّالمرادّتنفيذهوّعدمّ -
ّ.(1)استحالةّتنفيذّالقرارّمنّالناحيةّالماديةّكصعوبةّإعادةّالحالّلماّكانّعليه -

 ثالثا: إجراءات رفع الدعوى الجزائية

لىّالقانونّالجزائريّلاّنجدّأيّنصّيتكلمّعنّإجراءاتّرفعّالدعوىّالجزائيةّضدّإبالعودةّّ
الجزائيةّّىنعتمدّعلىّالإجراءاتّالتيّيتمّبهاّرفعّالدعاوّالموظفّالممتنعّعنّالتنفيذّومنهّسوفّ

حيثّانهّعندماّيتحصلّالمواطنّعلىّحكمّأوّقرارّقضائيّيقضيّعلىّالإدارةّبالقيامّبعملّأوّ
ّ(2)الامتناعّعنه،ّوبعدّمتابعةّإجراءاتّالتنفيذّبواسطةّالمحضرّالقضائي،ّتمتنعّالإدارةّعنّالتنفيذ

دّتحريكّالدعوىّلىّوكيلّالجمهوريةّقصإعّفإنهّباستطاعةّالمستفيدّاللجوءّبعدّالتبليغّوالالزامّبالدف
عمالّاليةّاستتالأفعالّالالعموميةّضدّالإدارةّمتمثلةّفيّشخصّالموظفّالذيّصدرتّعنهّإحدىّ

                                       
ّ.001ّ-002صصّ،ّالمرجعّالسابق،ّبوهالي مولود(1ّ)
ّ.022ّ،ّالمرجعّالسابق،ّصرمضان فريدّ(2)
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السلطةّالوظيفيةّلوقفّتنفيذّالحكمّأوّالقرارّالقضائيّوالامتناعّأوّالاعراضّاوّعرقلةّتنفيذّالحكمّ
ّيثّيعتبرّكلّفعلّمنّهذهّالأفعالّجريمةّقائمةّبذاتهاأوّالقرارّح

قامّالموظفّبهذهّالأفعال،ّإذنّيعتبرّأسلوبّالتجريمّوالعقابّّ القانونّجنحةّإذاّ حيثّاعتبرهاّ
الجزائيّالسبيلّالأمثلّللعارضّللحصولّعلىّتنفيذّسريعّللحكمّأوّالقرارّالصادرّلصالحهّضدّ

إلىّالتنفيذّالفوريّبمجردّتحريكّإجراءاتّالتنفيذّضدّّالإدارةّحيثّانّالموظفّالعموميّسيلجأ
ّ.الإدارةّتفادياّمنهّللمتابعةّالجزائية

اماّفيّالقوانينّالمقارنةّنجدّأنّالمشرعّالمصريّفيّالبدايةّأخذّبرأيّالنائبّالعامّعندّرفعّّ
منّقانونّالإجراءاتّالجزائيةّرقم63ّّالدعوىّالجزائيةّضدّالموظفّهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ

مساعديهّّ،0921لسنة121ّّ أوّأحدّ هناكّكانّيجريّالتحقيقّبنفسهّ الدكتور "ّلىّأنإفالنائبّالعامّ
يرّمنّحمايةّالموظفّالذيّذ"ّعارضّهذهّالفكرةّحيثّيرىّوجوبّالتحسليمان محمد الطماوي

ا الموقفّهوّالأقربّللوايحولّدونّتنفيذّالقراراتّالقضائيةّالإداريةّحيثّيتبينّلناّ قعّالعلميّنّهذاّ
ّ.ّ(1)لكيّلاّيتمادىّالموظفّفيّامتناعهّعنّتنفيذّالقرارّالقضائيةّالإدارية

لكنّبعدّذلكّتراجعّالمشرعّالمصريّعنّرأيهّواستثنىّجريمةّالامتناعّعنّتنفيذّالقرارّعمداّّ
يةّساءلةّالموظفّجزئياّعملمنّشرطّاخذّإذنّالنائبّالعامّوبالتاليّجعلّرفعّالدعوىّالجزائيةّلم

ّسهلةّللمتضررّالصادرّلمصلحةّالقرارّالقضائي.

ّالموظفينّّ ّتطبيقّضد ّفي ّعائقا ّيشكل ّلا ّعمدا ّالتنفيذ ّعن ّالامتناع ّفعل ّفتجريم وعليه
رايّآخرّّ"محمد باهي أبو يونس"ّللأستاذالمخالفينّلتنفيذّالقرارّالقضائيّالإداريّلكنّنجدّأنّ

أنّهذهّالوسيلةّشائبةّفيماّيخصّفعاليتهاّإذنّانّاستغراقّالوقتّالطويلّمنّطرفّحيثّيرىّ

                                       
ّ.022ّالمرجعّالسابق،ّص،ّرمضان فريد(1ّ)
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المحاكمّالجنائيةّفيّفصلهاّفيّالدعوىّلكثرةّماّينتظرهّمنّقضاياّيؤديّبهاّإلىّضعفّأثرهاّ
ّ.(1)الردعيّوبالتاليّتقومّالإدارةّفيّاستثمارهاّلذلكّالوقتّفيّتحقيقّرغبتهاّفيّعدمّالتنفيذ

ّكانتّّوفيّالأخيّ ّسواء ّالتنفيذ ّعن ّللموظفّالممتنع ّالشخصية ّالمسؤولية ّقيام ّنرىّأن ر
تأديبيةّأوّجزائيةّوغيرهاّلهاّبالغّالأثرّفيّجبرّالموظفّعلىّتنفيذّالأحكامّوالقراراتّالقضائيةّ

ّالإداريةّوالامتثالّلهاّبحيثّيقومّهذاّالأخيرّقبلّاقدامهّعلىّفعلّالامتناعّبالتفكيرّماليا.

هّنّالمشرعّالجزائريّلمّيسلمّبهذإالمسؤوليةّالجنائيةّللشخصّالمعنويّأيّالإدارةّفأماّعنّّ
القاعدةّوبالتاليّاتبعّالمشرعّالفرنسيّالذيّربطهاّبصدورّنصّصريح،ّحيثّانّقانونّالعقوباتّ

ّ ّللإدارة ّالجنائية ّمسؤولية ّيضعّنصّيعترفّفيه ّأنّنصّالجزائريّلم منّقانونّّ(2)617كما
الجزائيةّاستبعدّكلّإمكانياتّلتوقيعّالعقوبةّالجنائيةّعلىّالشخصّالمعنويّإلاّبصفةّالإجراءاتّ

ّهذاّالشخصّالمعنوي.ّضدّاستثنائيةّحيثّانهّاعترفّبإمكانيةّاتخاذّتدابيرّامن

ّكالغرامةّّ ّوطبيعتها ّتتلاءم ّالتي ّالإدارة ّعلى ّالعقوباتّالمسلطة ّان ّنرى ّذلك ّسبيل وفي
الامتيازاتّدليلّعلىّمسؤوليتهاّعلىّالامتناعّعنّتنفيذّالقراراتّّالتهديديةّوالحرمانّفيّبعض

ّ.(3)القضائية

ّ

ّ

ّ

                                       
ّ.020،ّالمرجعّالسابق،ّصّبوهالي مولودّ(1)
،ّجّر0911ّجوان2ّّالمؤرخّفي022ّّ-11،ّالصادرّبالأمرّرقمّمن قانون الإجراءات الجزائية 617راجع نص المادة (2ّ)

 ،ّالمعدلّوالمتمم0911سنة82ّّعددّ

ّ.021ّّ-029صّصّ،ّالمرجعّالسابق،ّرمضاني فريد(3ّ)
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 المبحث الثاني

 ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما ماليا.

ّوالهيئاتّالعامةّّ ّومؤسساتها ّالدولة ّفيها ّالتيّتلتزم ّالقانونية ّالحالة ّبأنها تعرفّالمسؤولية
الإداريةّ للغيرّبفعلّأعمالهاّ يدفعّالتعويضّعنّالضررّأوّالأضرارّالتيّتسببتّفيهاّ الإداريةّنهائياّ

ّّ.(1)الضارةّمشروعةّأوّغيرّمشروعةالضارةّسواءّكانتّهذهّالأعمالّالإداريةّ

ّأماّوالتّ ّالتعاقدية، ّالالتزامات ّفي ّالأصل ّهو ّوهذا ّعينيا ّيكون ّإما ّعامة عويضّبصفة
الالتزاماتّالتقصيريةّفإنّالأصلّهوّالتعويضّبالمقابل،ّسواءّكانّهذاّنقداّأوّغيرّنقدّوهذاّطبقاّ

يقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي منّالقانونّالمدنيّحيثّتنصّ"132ّلنصّالمادةّ
وف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أن يحكم تبعا للظر 

ّ."(2)عو وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشر 

ّيتضمنّتنفيذّالقراراتّالإداريةّالقضائيةّبالتعويضّوهوونصّالمشرعّالجزائريّعلىّقانونّّ
ّالمطبقةّعلىّأحكام80/18/1001ّّالمؤرخّفي82ّّ-01قانونّ ّالخاصة ّالقواعد الذيّيحدد
ّ.(3)القضاء

وكذاّيمكنّللمقتضيّبموجبّهذاّالقانونّوهمّالأشخاصّالذينّلهمّأحكامّقضائيةّتتضمنّإدانةّ
الدولةّوالجماعاتّالمحليةّوالمؤسساتّالعموميةّذاتّالطابعّالإداريّللمطالبةّمنّالخزينةّالعموميةّ

ّتبع ّديونها ّالحكمّتسديد ّمنّخلالّشروطّتنفيذ ّسنتناوله ّما ّوهذا ّوالقراراتّالقضائية ّللأحكام ا

                                       
28ّ،ّص0992،ّنظريةّالمسؤوليةّالإدارية،ّدوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّعمار عوابديّ(1)
ّالسالفّالذكر.02/19/0922ّالمؤرخّفي70ّّ – 77الأمر رقم ّ(2)
،12ّ،ّيحددّالقواعدّالخاصةّالمطبقةّعلىّبعضّأحكامّالقضاء،ّجّر،ّالعدد12/10/0990ّالمؤرخّفي82ّّ-01القانون ّ(3)

ّ.19/10/0990بتاريخّ
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جراءاتّتنفيذّالقرارّالمتضمنّإدانةّ)المطلب الأولالقضائيّالمتضمنّإدانةّماليةّضدّالإدارةّ (ّوا 
ّ.(1)(المطلب الثانيماليةّضدّالإدارةّمنّقبلّالخزينةّالعموميةّ)

 المطلب الأول

 المتضمنة ادانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينةشروط تنفيذ الحكم 

بتطبيقّالقاعدةّالتيّتنصّعلىّعدمّجوازّالحجزّعلىّالأموالّالعامةّلاّيعنيّتركّحقوقّّ
الأفرادّمهدورةّفيّدعاويّالتعويضّوالتضحيةّبها،ّفلقدّعمدّالمشرعّالجزائريّإلىّالبحثّعنّ

ّالتعويضّوتأمينّالأسلوبّالذيّيهدفّإلىّفرضّاحترامّالأحكامّالقض ائيةّالصادرةّفيّقضايا
موالّالمحصنة،ّإذّأصبحّبإمكانّالمتفاوضينّالمستفيدينّتنفيذهاّضدّالإدارة،ّدونّالمساسّبالأ

ّللدولةّوالجماعاتّالمحليةّوالمؤسساتّالعموميةّذاتّ ّمالية ّإدانة ّالقضاءّالمتضمنة منّأحكام
ّزينةّالعموميةّالتابعةّلمواطنيهم.مبلغّالديونّلدىّالخالطابعّالإداريّأنّيحصلواّعلىّ

ّالشروطّّ ّإلىّمجموعاتّمن ّالعمومية ّالخزينة ّعنّطريق ّالتنفيذ ّذلكّأخضع ّمقابل لكن
ّ(2)المنقسمةّإلىّعنصرينّهما:

 الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بالحكم المراد تنفيذه ضد الإدارة:

 المواد الإدارية:أن يكون الحكم نهائي في المواد المدنية وابتدائي في أولا: 

الطرقّ إلاّبعدّاستنفذهاّ القاعدةّالعامةّالتيّتحكمّتنفيذّالأحكامّالمدنيةّهيّأنهّلاّيجوزّتنفيذهاّ
نةّقدّفاتّوبذلكّتكونّنهائيةّوقابلةّللتنفيذّعنّطريقّالخزيالعادية،ّأوّأنّيكونّميعادّالطعنّفيهاّ

                                       
،ّضماناتّتنفيذّالأحكامّوالقراراتّالقضائيةّالإداريةّالصادرةّضدّالإدارة،ّمذكرةّلنيلّشهادةّخميسي محمد، فيلالي خالدّ(1)

ّ.9ّ–2ّ،ّصّص2111ّّ–2112ّالقضاء،ّالجزائر،ّ
 .22،ّالمرجعّالسابق،ّصكمون حسين(2ّ)
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منّقانون182ّّو188ّاّللمادتينّمالمّينصّالقانونّأوّيحكمّالقاضيّعلىّخلافّذلكّوذلكّوفق
ّ.(1)الإجراءاتّالمدنية

تكونّقابلةّللتنفيذّبحيثّيلتزمّالمدينّّ فيّالموادّالإداريةّفبمجردّصدورهاّ الأحكامّالصادرةّ أماّ
بهاّبمجردّتبليغهاّلهّحتىّولوّكانتّابتدائيةّلأنّالاستئنافّلاّيوقفّتنفيذّهذاّالنوعّمنّالأحكامّ

-077المعارضةّالتيّتوقفّالتنفيذّمالمّيؤمرّبخلافّذلكّطبقاّلماّنصتّبهّالموادّعلىّخلافّ
،ّأصدرّقسمّتسييرّالمحاسبةّلعمليات82ّ - 01منّقانونّإ.م.إّأوّتطبيقاّللقانونّرقمّ 080

ّ ّرقم ّالتعليمة ّالاقتصاد ّبوزارة ّللخزينة ّالمركزية ّبالمديرية ّفيّ 86-31الخزينة المؤرخة
ن أ أن أمين الخزينة عليه في حال الحكم القضائي الابتدائي»فيهاّّالذيّجاء11/87/1001ّ

يرسل النائب العام لدائرة اختصاص الخزينة الإقليمي من أجل موافاته بما يثب من قانون ت أن 
ّ«.الحكم نهائي

82ّ-01منّقانون80ّّوقدّاعتمدتّوزارةّالماليةّعندّوضعهاّلهذهّالتعليمةّعلىّالمادةّّ
ّّ«يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائي»التيّمفادهاّأنّ

ّالعدلّللاستفسارّحولّهذهّراسلت1000ّ /28/18وبتاريخّ ّالبحثّبوزارة ّمديرية ّالمالية وزارة
ّ(2)مؤكدةّعلىّالقاعدة.17/11/1000ّالنقطةّوجاءتّاجابتهاّفيّ

ذلكّأنهاّتسريّعلىّمجموعةّالأحكام82ّّ-01منّالقانون80ّّوبانهاّغيرّمعارضةّلنصّالمادةّ
ّ.(3)التيّيتطلبّالقانونّأنّتكونّنهائيةّحتىّتنفذ

ّ

                                       
ّ.202،ّالمرجعّالسابق،ّصّبن صاولة شفيقةّنقلا عن:(1ّ)
ّ.0990،ّلسنة0ّالعدد9ّ،ّمنشورّبمجلةّ"الإدارة"،ّرقمّلمجلس الدولة 881التفسيري رقم الراي ّ(2)
،ّضماناتّتنفيذّالأحكامّالقضائيةّالصدرةّضدّالإدارة،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّمتطلباتّماسترّأكاديميّفيّطبوشة هناءّ(3)

ّ.22،ّص2118ّالحقوق،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّالجزائر،ّ
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 ن يتضمن الحكم إدانة مالية:ثانيا: أ

التنفيذّعنّطريقّالخزينةّالعموميةّيخصّفقطّالأحكامّذاتّالتعويضاتّالنقديةّمهماّبلغتّقيمتهاّ
ميعّالأحكامّالغيرّالمتضمنةّلإداناتّماليةّضدّالإدارة،ّوهذاّهوّالأمرّالذيّيؤديّلاستبعادّج

كأحكامّالإلغاءّأوّأحكامّقضاياّالعقودّالإداريةّمثلاّلكنّإذاّماّارتبطتّأحكامّالإلغاءّبالتعويضّ
تصبحّقابلةّللتنفيذّعنّطريقّالخزينةّفيّالجزءّالخاصّبالتعويضّلتوفرّشرطّالإدانةّالماليةّ فإنهاّ

غيرّالمشروعةّأوّالتعويضاتّالتيّيحكمّبهاّالقاضيّنتيجةّعدمّالتزامّّكالتعويضّعنّالقرارات
ضدها الصادرةّ الأحكامّ بتنفيذّ الإداناتالإدارةّ كانتّقيمةّ مهماّ بالتنفيذّ يؤديّإلىّالتزاماتهاّ ماّ وهذاّ ،ّّ

ّالمالية.

ومادامّالقاضيّيتمتعّبسلطةّالحكمّبالتعويضّضدّالإدارةّفيّحالةّامتناعهاّعنّتنفيذّحكمّّ
لتنفيذّالأحكامّالصادرةّضدهاّا تصبحّغيرّقادرةّعلىّالاستمرارّفيّمخالفتهاّ لإلغاءّفإنّالإدارةّهناّ

منّتزايدّمبلغّالإدانةّالذيّيكونّمصيرهّهوّالتنفيذّعنّطريقّالخزينةّالعموميةّ وذلكّيعودّلتخوفهاّ
سحبّجزءّخزينةّبلأنّهذهّالأخيرّتصبحّمستفيدةّلأجلّاستردادّالمبالغّالمدفوعة،ّويقومّأمينّال

منّحساباتّأوّميزانياتّالإدارةّالمحكومّعليهاّبالتعويضّعنّطريقّالاقتطاعّويودعهاّبحسابّ
ّ.(1)382-830التخصيصّرقمّ

لمّيحددّالمبلغّالمخصصّللخزينةّلتقومّبدفعهّإذنّالخزينة82ّّ-01يلاحظّأيضاّأنّقانونّّ
ّهناّتكونّملزمةّبالوفاءّمهماّكانّالمبلغّالمخصصّللدفع.

إلاّأنّهذهّالأخيرةّلاّتدفعّالمبلغّالماليّبشكلّمباشرّأوّكليّفيّحالاتّماّإذاّكانّالمبلغّضخمّ
ّوهوّالأمرّالذيّيصادقهّالمستفيدّمنّحكمّالتعويضّضدّالإدارةّكعائقّأوّكعقبةّأمامه.

                                       
ّ.22السابق،ّص،ّالمرجعّكمون حسينّ(1)
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ّرةّفيمانواتّوهذاّماّنجدهّبكثسوفيّبعضّالأحيانّتطولّمدةّالدفعّالكليّللدينّلتصلّإلىّأربعّ
ّ.(1)يخصّالبلدياتّالتيّتعانيّمنّعجزّمالي

 الفرع الثاني

 الشروط المتعلقة بالعريضة والوثائق المرفقة لها.

بالتنفيذ،ّوضعّالمشرعّمجموعةّمنّالشروطّبعضهاّخاصّبالعريضةّّالخزينةّإلزاممنّأجلّّ
ّ.(2)لوحدهاّوالبعضّالآخرّخاصّبالبياناتّأوّالوثائقّالمرفقةّبالعريضة

 الشروط الخاصة بالعريضةأولا: 

لإلزامّالخزينةّالعموميةّبالتسديد،ّلابدّعلىّالمستفيدّتقديمّعريضةّمكتوبةّلأمينّالخزينةّمتوفرةّ
ّعلىّالبياناتّالتالية:

 إقامةّطالبّالتنفيذاسمّولقبّوعنوانّ -
 تبيينّفهاّنوعّالهيئةّالإدارية،ّالمدنيةّوعنوانها. -
 تقديمّموضوعّالطلبّفبها. -
 العريضةّمنّقبلّالمعنيّوتوقيعهاتعليلّ -

ّكماّأنّعليهّتوضيحّمجموعةّمنّالبياناتّالجوهريةّمنها:

 ذكرّالمبلغّالماليّالمرادّاستفاءةّبالأحرفّوالأرقام. -
 ذكرّرقمّحسابهّالخاصّلدىّالبنكّأوّأيةّمؤسسةّمالية. -

ّ.)3(وفيّالأخيرّوجوبّتحريرّهذاّأيّمحتوىّالعريضةّكلهاّباللغةّالفرنسية

                                       
ّ.22،ّالمرجعّالسابق،ّصكمون حسين(1ّ)
ّ.208،ّالمرجعّالسابق،ّصبن صاولة شفيقة(2ّ)
 .21،ّالمرجعّالسابق،ّصكمون حسين(3ّ)
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 الشروط الخاصة بالوثائق المرفقة للعريضة:ثانيا: 

ّوجوبّإرفاقّالعريضةّبالوثائقّالتالية:82ّ-01 منّقانون7ّفالمشرعّهناّاشترطّوفقاّللمادةّ

 نسخةّتنفيذيةّمنّالحكمّالمتضمنّإدانةّالهيئةّالمحكومّعليها. -
ّالطريقّ - ّعن ّالمذكور ّللحكم ّالتنفيذ ّإجراءات ّالمساعي ّجميع ّأن ّالمثبتة ّالوثائق جميع

 .قيتّبدونّنتيجةبالقضائيّ

مايو  11الصادرةّبتاريخ86ّّ-831ولكونّالشرطّالثانيّجاءّعاماّقامتّالتعليمةّالوزاريةّرقمّ
ّبتوضيحهّحيثّاشترطتّتوافرّالوثائقّالتالية:1001ّ

 ق.إ.م.338ّجدّالمحضرّالمثبتّللتبليغّبالحكمّعليهاّبموجبّالمادةّاتوّ -
- ّ ّقبل ّمن ّالتنفيذ ّالمثبتّللامتناعّعن ّالمحضر ّالمحكوم ّبموجبّالمادة من318ّّعليه

 ق.إ.م.
النائبّالعامّالتابعّللمحكمةّالتيّأصدرتّالحكمّيقررّفيهّبعدمّوجودّبيانّيسلمّمنّطرفّ -

 .(1)طعنّفيّالحكم

ّ

ّ

ّ

ّ

 

                                       
ّ.208،ّالمرجعّالسابق،ّصبن صاولة شفيقة(1ّ)
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 نيالثاالمطلب 

 إجراءات تنفيذ الحكم المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينة

نّكانّقدّاقتصرّعلىّنوعّ      لقدّاهتمّالمشرعّالجزائريّبتنفيذّالأحكامّالصادرةّضدّالإدارةّوا 
ّ.معين،ّوهيّالتيّتتضمنّإدانةّماليةّضدّالإدارةّسواءّكانّهذاّالحكمّمدنياّأوّإداريا

تنفيذّالأحكامّالقضائيةّأنّيكونّاختياريا،ّفيّحالةّامتناعّالأشخاصّالطبيعيةّّوالأصلّفيّّّّّ
توقيعّالحجزّعلىّأموالهم،ّإخضاعهمّللإكراهّ عدةّلإجبارهمّعلىّذلكّمنهاّ نجدّالقانونّيضعّطرقاّ

ّ..يالمال

لكنّنجدّالإدارةّتخرجّعنّهذاّالنطاق،ّإذّيصطدمّالمحكومّلهّبمبالغّماليةّفيّإطارّأحكامّ
تعويضّبالحمايةّالقانونيةّالتيّأحاطّبهاّالمشرعّعلىّالمالّالعام،ّوهيّعدمّقابليةّالحجزّولذلكّال

المتعلقّبتحديد82ّّ-01قامّبوضعّإجراءاتّتمكنهّمنّتحصيلّالمبالغّجبراّوفقاّلأحكامّالقانونّ
ّ.(1)القواعدّالخاصةّالمطبقةّعلىّبعضّأحكامّالقضاء

    ّ ّالمسؤولة، ّالهيئة ّعليه ّالذيّتسير ّالمالي ّالإجراءاتّتختلفّباختلافّالنظام لأجلّوّوهذه
توضيحّأكثرّقمناّبالتعرضّإليهّفيّثلاثّفروع،ّإذاّكانتّالهيئةّالمحكومّضدهاّلاّتخضعّفيّ

ذاّكانتّالهيئةّالمحكومّضدهاّتخضعّفيّ)الفرع الأول(تسييرهاّالماليّللمحاسبةّالعموميةّ ،ّوا 
ّالماليّلمحاسبّعموميّتسييره ّ)الفرع الثاني(ا ّبينما ّالمحكّ)الفرع الثالث(، ّكانّللهيئة ومّإذا

ّضدهاّلهاّحسابّمفتوحّلدىّمؤسسةّمالية.

ّ

ّ

                                       
ّ.212-212المرجعّالسابق،ّصّصّ،ّبن صاولة شفيقةّ(1)
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 الفرع الأول

 إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها لا تخضع في تسييرها المالي للمحاسبة العمومية

ينةّمسؤولةّبالتنفيذّأوّقدّيكونّلدىّنجدّهناكّأنّهذهّالهيئةّقدّيكونّلهاّرقمّحسابّلدىّخزّ
 .خزينةّأخرى

 .أولا: في حالة ما إذا كان للهيئة رقم حساب لدى خزينة مسؤولة بالتنفيذ

هناكّأمينّالخزينةّيقومّبسحبّالمبلغّفوراّمنّرقمّحسابّالهيئةّالمحكومّضدهاّويحولهّ       
المقضيّبهّلصالحّالأفرادّ.ّالمخصصّلتنفيذّأحكامّالقضاء83/382.830ّ/الىّالحسابّرقم

والمتضمنةّإداناتّماليةّللدولةّوبعضّالهيئات.ّوبعدّهذاّالتحويلّيشعرّالهيئةّالمعنيةّبالسحبّ
ّبتحويلّالمبلغّإلىّرقمّحسابّالدائنّ ّيقوم ّثم ّبالنسخةّالتنفيذيةّللحكم، والتحويلّويرفقّإشعاره

ّالمحكومّلصالحه.

 اب مفتوح لدى خزينة اخرىثانيا: في حالة ما إذا كان للهيئة رقم حس

هناكّأمينّالحزينةّالمكلفّبالتنفيذ،ّيقومّبإشعارّأمينّالخزينةّالثانيةّويطلبّمنهّتحويلّّ
ّ.(1)المبلغّإلىّخزينته،ّثمّيقومّبعدّذلكّبنفسّالإجراءاتّالمذكورةّمنّقبل

 الفرع الثاني

 إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها تخضع في تسييرها المالي لمحاسب عمومي

إذاّكانتّالهيئةّالمحكومّضدهاّتخضعّلنظامّالمحاسبةّالعامةّفإنّالتنفيذّهناّصعبّلأنّ       
فقةّمعتمدةّمسبقاّمنّقبلّالمشرعّالخضوعّلهذاّالنظامّيؤديّالىّعدمّصرفّايّمبلغّأوّأيةّن

ّ.وهذاّماّيطبقّبصفةّخاصةّعلىّميزانيةّالدولة

                                       
 .010،ّالمرجعّالسابق،ّصّبوهالي مولود(1ّ)
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ّرق       ّالوزارية ّالتعليمة ّبه ّجاءت ّما ّوحسب 831/86ّّم ّبتاريخ 11/87/1001ّالصادرة
 المتعلقةّبهذاّالشأن،ّفإنّالإجراءاتّالتنفيذيةّتتمّعلىّالنحوّالتالي:

أولا: في حالة ما إذا كانت الهيئة التي تخضع للمحاسب العمومي لها حساب مفتوح لدى الخزينة 
 .المكلفة بالتنفيذ

بتحريرّالإذنّبالصرفّلحسابّالخزينةّلاتخاذّالإجراءاتّ       يوجهّلهّأمراّ فإنّأمينّالخزينةّهناّ
ّ.التنفيذيةّالسابقّذكرها

إذاّتلتزمّالهيئةّالمحكومّضدهاّبتحريرّالإذنّفيّمدةّشهرينّوذلكّإبتداءاّمنّتاريخّتوجيهّ     
بالصرفّخلالّتلكّالمدة،ّهناّيحقّّالأمرّبالتنفيذ،ّوفيّحالّماّامتنعتّعنهّأيّعنّاتخاذّالإذن

ّبالصرفّ ّالإذن ّبدلها ّالقانونّويصدر ّمستخدما ّالمسؤولة ّالهيئة ّمحل ّيحل ّأن ّالخزينة لأمين
ّ.(1)للحسابّالمخصصّبتنفيذّالأحكامّلدىّالخزينة

 .ثانيا: في حالة ما إذا كانت الهيئة لها حساب مفتوح لدى خزينة أخرى

فإنّأمينّالخزينةّالمكلفّبالتنفيذّيطلبّمنّأمينّالخزينةّالثانيةّإتخاذّالإجراءاتّالسالفةّّّّّّ
أشهرّإبتداءا12ّّالذكر،ّثمّتحويلّالمبلغّالىّخزينته،ّلكنّبشرطّأنّتقامّكلّالإجراءاتّفيّمدةّ

ّمنّتاريخّطلبّالخزينةّالثانيةّبالتنفيذ.

تمّذلكّخلالّالمدةّالمحددة،ّفإنّأمينّالخزينةّالمقدمةّإليهّالعريضةّيصدرّأوامرّلكنّإذاّ    
للنفقاتّّالمخصصة 887.718الىّالخزينةّالثانية،ّويكلفهّبتحويلّالمبلغّعنّطريقّالقناةّرقمّ

ّ.المتنوعةّالتيّتحولّإلىّالمحاسبينّالعموميين

                                       
ّ.202،ّالمرجعّالسابق،ّصّبن صاولة شفيقةّّ(1)
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التحثمّيحولّمرةّثانيةّالىّرقمّالحسابّالمخصصّلتنفيذّالأ  ويلّحكام،ّويتطلبّأنّيدعمّهذاّ
 .(1)بالنسخةّالتنفيذيةّللحكم

 الفرع الثالث

 .إذا كان للهيئة المحكوم ضدها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية

 .أولا: في حالة ما إذا كانت الهيئة الإدارية المحكوم ضدها لها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية 

فإنّأمينّالخزينةّالمرفوعةّأمامهّالعريضةّيوجهّأمراّإلىّالمؤسسةّالماليةّالتيّتمسكّحسابّ     
الهيئةّالمسؤولةّمنّأجلّخصمّالمبلغّمنّحسابهاّوتحويلهّإلىّحسابّالخزينةّوذلكّفيّأجلّلاّ

ّلمّتلتزمّالمؤسسةّالماليةّبذلك12ّّيتجاوزّ ذا لالّتلكّالمدةّالمحددةّفإنهّهناّيحقّخأشهر.ّوا 
ّالماليةّ ّالقانونّوبالتاليّيسحبّالمبلغّمنّحسابّالمؤسسة ّبقوة لأمينّالخزينةّأنّيحلّمحلها

ّ.(2)المكلفةّبالتنفيذ،ّثمّتقومّهذهّالأخيرةّبخصمّذلكّالمبلغّمنّالهيئةّالمحكومّضدها

 المؤسسة الماليةلدى  ثانيا: في حالة ما إذا كانت خزينة أخرى هي التي تملك حساب

المذكورةّمنّقبلّإلىّالخزينةّالمكلفة718ّّ-887فإنّالتحويلّهناّيتمّعنّطريقّالقناةّرقمّّّّّ
أصلاّبالتنفيذّثمّتقومّبإجراءاتّالتحويلّللحسابّالمخصصّلتنفيذّالأحكامّثمّإلىّرقمّحسابّ

ّالدائن.

داناتّماليةّإوهذهّالإجراءاتّهيّنفسهاّالتيّتتخذّفيّالتنفيذّالإداريّالجبريّللأحكامّالمتضمنةّ
ّ.(3)ضدّالإدارة

ّ

                                       
ّ.012،ّالمرجعّالسابق،ّصّبوهالي مولود(1ّ)
ّ.209ّالمرجعّالسابق،ّصّ،ّبن صاولة شفيقة(2ّ)
 .201،ّالمرجعّالسابق،ّصّبوهالي مولود(3ّ)
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منّخلالّماّعرضناهّفيّالفصلّالأولّيتضحّلناّأنّالمشرعّالجزائريّحاولّإيجادّحلولّ      
ّ.لمشكلةّامتناعّالإدارةّعنّتنفيذّالأحكامّالقضائيةّالصادرةّضدها

نجدّأسلوبّالغرامةّالتهديديةّالتيّجاءّالاعترافّالتشريعيّسنهاّمنّبينّهذهّالحلولّالتيّ     
بهاّفيّقانونّالإجراءاتّالمدنيةّوالإدارية،ّحيثّتعتبرّالغرامةّالتهديديةّوسيلةّضغطّعلىّالإدارةّ
المشرعّالجزائريّلمواجهةّ التيّتبناهاّ أيضاّ ومنّالحلولّ الإداريةّ القراراتّالقضائيةّ علىّتنفيذّ لحملهاّ

عنّالتنفيذّهوّتجريمّفعلّالامتناعّأوّعرقلةّعمليةّالتنفيذّمنّقبلّالموظفّالمختصّامتناعّالإدارّ ةّ
المشرعّللتنفيذ130ّّوذلكّفيّقانونّالعقوباتّفيّنصّالمادةّ مكرر،ّوهناكّوسيلةّأخرىّاستعملهاّ

حيثّتقومّهذهّالأخيرة82ّّ-01ألاّوهيّالتنفيذّعنّطريقّالخزينةّالعموميةّالتيّجاءّبهاّقانونّ
ّ.تطاعّمبلغّالدينّمنّحسابّالإدارةّالمدنيةباق

ّ ّالمشرعّالجزائريّلمواجهة ّالتيّاستخدمها ّهيّمجملّالحلول ّتنفيذّتعنتإذنّهذه ّعن ّالإدارة
 القراراتّالقضائيةّالإدارية.ّّ
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 الفصل الثاني

 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية

يستلزم التطبيق الفعلي للقانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأشخاص ضد         
على تطبيق القانون دون تفضيل الإدارة تعسف الإدارة، أن يكون الجهاز القضائي حرا ويعمل 

 .(1)على المواطن

لهذا كان لا بد من البحث عن وسائل يستطيع بها القاضي الإداري أن يجبر الإدارة على التنفيذ، 
ونجد من بينها الوسيلة المدنية المتمثلة في فرض الغرامة التهديدية على الإدارة، إذ أنه كثيرا ما 

يرة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وهذا كفيل بتحقيق هذه الأخإجبار تساهم في 
 .مبدأ سيادة القانون من جهة ولا خوف على مصالح الدولة من جهة أخرى

إلى جانب فرض الغرامة التهديدية نجد هناك الوسيلة الجزائية والتي تتمثل في إقرار        
 .يذ الحكم القضائيل بالتزامه بتنفخالمسؤولية الجزائية للموظف الم

لى جانب ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما عينيا، نجد ضمانات تنفيذ         وا 
الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما ماليا والمتمثلة في التنفيذ عن طريق الخزينة والتي تخول 

المحلية والمؤسسات للمتقاضين الذين لهم أحكام قضائية تتضمن إدانة الدولة والجماعات 
 .العمومية ذات الطابع الإداري للمطالبة من الخزينة العمومية تسديد ديونها

تعتبر هذه الوسائل من أقوى ضمانات الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة والأكثر      
فعالية، ولقد تبناها المشرع الجزائري في مسعاه إلى تدعيم صلاحيات القضاء الإداري، ولكن 

 .(2)صورة محدودةب

                                       
 .  85، ص 4112، تيزي وزو، 10، دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، مجلة المحاماة، العدد معاشو عمار( 1)
، مبدأ التعليل الوجوبي للقرارات الإدارية في الجزائر، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة بوفراش صفيان( 2)

 .498، ص 4108مولود معمري، تيزي وزو، سنة 



 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الادارية  الثانيالفصل 

57 
 

على أساس ما تقدم نتناول بالدراسة محدودية وقصور أو بالأحرى فعالية هذه الوسائل ومنه     
 .( مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما عينياالمبحث الأولنتناول في )

 .(المبحث الثانيفي ) ومدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما ماليا

 المبحث الأول

 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما عينيا

أكد المؤسس الدستوري الجزائري أن القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية يجب      
سواء كانوا حيث أنه لم يستثني أية جهة داخل الدولة تنفيذها على الجميع بدون استثناء، 

 541أشخاص عاديين أو أشخاص من القانون العام، أي الدولة أو أحد فروعها إذ نصت المادة 
على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي " (1)0991 من دستور

 .(2)"، لكن الإدارة غالبا ما تمتنع عن التنفيذجميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء

امتناع الإدارة الجزائرية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنها، ضعف وسائل إجبارها يشجع 
  .(3)على التنفيذ

وقصورا في ومن بينها الغرامة التهديدية التي عرفت تعطيلا في ظل قانون الإجراءات المدنية 
وتبقى غير كافية لحل ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة  والإداريةظل قانون الإجراءات المدنية 

 .ضد الادارة

تقوم المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية على مبدأ شخصية 
العقوبة. وتحدد جريمة الامتناع عن التنفيذ، كما ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد المسؤول جزائيا أمام 

 القضاء.
                                       

 .السالف الذكر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور (1)
 .025المرجع السابق، ص  باهي محمد أبو يونس، عن نقلا (2)
 . 492، المرجع السابق، ص بوفراش صفيان (3)
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نبين من خلال هذه الدراسة مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمن وعليه  
 التزاما عينيا.

المطلب من خلال تبيان محدودية الغرامة التهديدية كوسيلة مدنية لتنفيذ الأحكام القضائية في )
 (.المطلب الثاني(، وصعوبات تكريس المسؤولية الجزائية للموظف )الأول

 المطلب الأول

 حدودية الغرامة التهديدية كوسيلة مدنية لتنفيذ الأحكام القضائيةم

إذا كانت الغرامة التهديدية وسيلة قانونية فعالة لمواجهة تعنت الإدارة بالتنفيذ لما ترتبه من       
جزاء في حال اصطدام أحكام القضاء الإداري بتعنت الإدارة، ونظرا لما تضفيه من فعالية 

 ىمصداقية وهيبة القضاء الإداري، إل ىالقضائي الإداري تحديدا وبالتالي علالحكم  ىملموسة عل
جانب ما تمنحه من مداول حقيقي لحجية الأحكام يؤدي في نهايته إلى دفع عجلة تعزيز دولة 
الحق والقانون، إلا أن هذه الفعالية التي لا يمكن إنكارها تبقي غير كافية لحل مشكلة تنفيذ 

  (1)د الإدارة ومن ثم مواجهة ظاهرة تعنتها.الأحكام الصادرة ض

 وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال تعطيل الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية
الفرع ) ، وقصور الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية(الفرع الأول)

 . (الثاني

 

 

 
                                       

يوسف بن  دكتوراه في الحقوق، جامعة بن رسالة لنيل شهادة واطن في القانون الجزائري،، علاقة الإدارة بالمغزلان سليمة( 1)
 . 489ص ،4101-4119 لجزائر،ا خدة،
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 الفرع الأول

 التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنيةتعطيل الغرامة 

تتمثل الغرامة التهديدية في مجال القانون الإداري، في التهديد المالي الذي ينطق به  
القاضي الإداري لفائدة الدائن ضد أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون 

الإدارية الصادرة ضدها، وتحدد على تنفيذ الأحكام الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام لحصلها 
 .(1)بصفة عامة مبلغ معين من المال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم

تدخلا من قبل القاضي الإداري ضد الإدارة ولا حلولا محلها،  الغرامة التهديدية عتبارلا يمكن ا
لشيء المقضي وكل ما يفعله هو تذكيرها بالتزاماتها الأساسية وضرورة احترامها لمضمون حجية ا

 .(2)التحذير بو ثبه مع إلباس هذا التذكير 

لم يكن القاضي الفرنسي يملك الجرأة الكافية خلال فترة زمنية طويلة بتوجيه أوامر للإدارة  
وللحد من  (3)واشمال أحكام بالغرامة التهديدية، فهو أمر ممنوع على القاضي الإداري والعادي

ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وما ينجر عنه من ضياع لحقوق 
والذي يتعلق بالغرامات المقضي  135-08الأشخاص، تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون 

ة منه، ادة الثانيمالمعنوية العامة، إذ أقرن البها في المواد الإدارية وتنفيذ الأحكام على الأشخاص 
اء نفسه على الأشخاص فبإمكانه الغرامة التهديدية من طرف مجلس الدولة حتى من حل

الاعتبارية العامة أو اشخاص القانون الخاص المكلفة بتسيير المرافق العامة، قصد إلزامها بتنفيذ 
 .(4)الأحكام الصادرة ضدها

                                       
 .495، المرجع السابق، ص بوفراش صفيان( 1)
 .414 - 410 ص ص المرجع السابق،، غزلان سليمة (2)

، عن انتقاء السلطة القضائية في الجزائر، أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون، محند أمقران شيربوب عن نقلا (3)
 .381، ص4111-4118معمري، تيزي وزو، سنة جامعة مولود 

 .499رجع السابق، ص م، البوفراش صفيان (4)
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مقصورة  135-08ر قانون ولقد كانت الغرامة التهديدية في التشريع الفرنسي في أول الأم
في يد مجلس الدولة ويحكم بها ضد الإدارة من تلقاء نفسه، عكس ما هو معمول في مجال 

بالغرامة التهديدية إلا إذا الالتزامات الخاصة إذ لا يستطيع القاضي المدني أن يحكم ضد الأفراد 
ع حكمه في الموضوع طلب الدائن ذلك، ويمكن للقاضي العادي في فرنسا أن يحكم بها موازاة م

وذلك لضمان تنفيذ حكمه، أما بالنسبة للقاضي الإداري، فلا يستطيع ان يحكم على الإدارة 
 بالغرامة التهديدية إلا في حالة امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها.

المتضمن قانون المحاكم  80/82/5551المؤرخ في  521-51ثم صدر قانون رقم  
 .(1)135-08الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والذي استكمل النقائص التي شابت قانون 

أين اقر لكل الجهات القضائية منها المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومجلس  
أحكامها التي إرفاق تنفيذي، مع إمكانية  راءالدولة، بتوجيه أوامر للإدارة قصد اتخاذ أي إج

 تصدر في موضوع النزاع بالغرامة التهديدية.

بالرجوع إلى الجزائر نجد أن المشرع الجزائري أقر بالغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام  
من قانون  475-348من القانون المدني، وبموجب المادتين  574القضائية بموجب المادة 

 .(2)الإجراءات المدنية

 ق إ م على أنه: 348إذ نصت المادة 

بنية القائم إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل »
لى لمحكمة للمطالبة بالتعويضات أو إبالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة 

 «.التهديدات المالية ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية من قبل

 
                                       

 .19المرجع السابق، ص ،كمون حسين (1)

 .499رجع السابق، ص م، البوفراش صفيان (2)
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 ق إ م. 475نصت المادة  في حين

بتهديدات مالية في يجوز للجهات القضائية بناءا على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما »
 «.حدود اختصاصها وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها

إلا أن مجلس الدولة يرفض الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة بحكم انعدام نص قانوني 
 .(1)المادتين تخص فقط بالغرامة ضد أشخاص القانون الخاصيسمح بذلك وأن 

بذلك عمل القاضي الإداري الجزائري على تعطيل أهم وسيلة لإرغام الإدارة على تنفيذ 
الاحكام القضائية من خلال عدة قراراته، وذلك لرفضه أن يكون له سلطة النطق بالغرامة 

 .(2)يرخص صراحة له ذلك التهديدية ضد الإدارة، مادام لم يوجد نص قانوني

طلق من عدم وجود نص قانوني يمنعه من فرض نوبالتالي كان على القاضي الإداري أن ي
بعاد نص المادتين  من ق.إ.م  475و 348هذه الغرامة، لأن الأصل في الأعمال لإباحة، وا 

 .(3)تعتبر خرقا للقانون

الإدارة  الصادرة في مواجهةاستقر القاضي الإداري على منع شمول القرارات القضائية 
تتعلق  475و 348المادتين بالغرامة التهديدية، بحجة عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك وأن 

 فقط بالحكم بالغرامة التهديدية ضد أشخاص القانون الخاص.

إن هذه الحجج غير مقنعة وغير منطقية لكون أن المادتين السالفتان الذكر أدرجتا في قانون 
 الذي يمثل الشريعة العامة للتقاضي وأن التقاضي في المنازعات الإدارية الإجراءات المدنية 

 

                                       
دار الأمل  ، تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية في النظام الجزائري،معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن (1)

 .19، ص0999للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .311، المرجع السابق، صراش صفيانفبو  (2)
 .083،  المرجع السابق، صغناي رمضان (3)
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 .(1)يخضع لهذا القانون كقاعدة عامة لعدم وجود تقنين خاص بالمنازعات الإدارية

جب تطبيق أحكام المادتين السالفتان الذكر في حالة عدم وجود نص في القوانين وبالتالي ي 
 الخاصة تخالف ذلك.

عدم تنفيذ الأحكام القضائية، القضية  ةي على المتقاضين في هذه المرحلة في حالبقإذ  
ي بإلغاء القرار الإداري الغير المشروع، أن يلجأ إلى رفع دعوى إلغاء جديدة، ضد كل قرار إدار 

لا تصدره الإدارة، ويكون مخالف للقرار القضائي أو المطالبة بالتعويض وأن عدم تنفيذ الإدارة 
للأحكام القضائية واللجوء إلى دعوى التعويض يعتبر مساسا بالممارسة الفعالة للسلطة القضائية 

 وهذا ما يفسح المجال أمام تهاون وتعسف الإدارة.

 الفرع الثاني

 التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةقصور الغرامة 

بعدما جمد القاضي الإداري الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة بموجب اجتهاداته  
بحجة عدم وجود نص قانوني صريح يسمح له النطق بها ضد الأشخاص العامة، المتعاقبة، 

لاحكام القضائية الصادرة ضد تدخل المشرع الجزائري بهدف وضع حد لظاهرة عدم تنفيذ ا
في  سالإدارة، وذلك بإدراجه لباب في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتحديد الباب الساد

 .(2)"في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإداريةالكتاب الرابع والذي جاء تحت عنوان "

التهديدية في المادة ولقد تم الاعتراف صراحة للقاضي الإداري بسلطة توقيع الغرامة  
الإدارية ضد الإدارة، الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بموجب المواد من 

 إ.م.إ. 501إلى  508

                                       
 .00-9، المرجع السابق، ص ص معاشو عمار وعزاوي عبد الرحمن (1)
 .314، المرجع السابق، صاش صفيانفر بو  (2)
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شكل منعرجا هاما أطاح بأهم عائق كان يواجه القاضي الإداري  85-80صحيح أن قانون 
الجزائري بمجال تنفيذ أحكام القضاء في مواجهة الإدارة المتعنتة لافتقاده سابقا لسلطة توجيه 

للإدارة، ولنص قانوني صريح يخوله الأمر بتسليط غرامة تهديدية، غير أن هذه الفعالية أوامر 
 .(1)غير كافية التي لا يمكن انكارها تبقى

رغم الثغرات التي تناولناها في قانون الإجراءات المدنية السابق يصدر تعرضنا لتعطيل  
الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية إلا ان المشرع الجزائري لم يتدارك ذلك في 

 التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

 من خلال ما يلي:

ق.م.ج على عنصر العنت والضرر عند تصفية مبلغ الغرامة التهديدية،  571نصت المادة  أولا:
ق م نصت على أن  571 ق.إ.م السابقة من حيث الصدور لنص المادة 475أما نص المادة 

لا يتجاوز مبلغ التصفية مبلغ الضرر الفعلي، مما يشكل تعارض بين النصين كما سبق بيانه، 
من قانون  501وأبقى المشرع على هذا التعارض دون الفصل بنفس الصياغة في نص المادة 

و ، بل زاد الامر تعقيدا، لأنه سابقا يمكن إعمال النص للاحق على النص السابق وه80-85
ق.م، التي تنص على مراعاة عنصر الضرر والعنت معا، باعتباره النص  571نص المادة 

 571أصبحت هي اللاحقة على المادة  85-80من قانون  501اللاحق، لكن نص المادة 
 ق.م.ج فمن تطبق؟

كما أن هذا التعديل لم يتناول بالتدقيق مسألة العناصر المعتمدة في تقرير مبلغ الغرامة مما  
 بقي سلطته تقديريةي

                                       
 .485السابق، ص، المرجع غزلان سليمة (1)
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التوسيع في موضوع الغرامة التهديدية، ذلك أنه خصها بمواد قليلة بموجب هذا التعديل  ثانيا:
وجاءت في معظمها عامة وغامضة لعدم توضيح  500إلى  508والمواد  521وهي المادة 

 العديد من النقاط منها.

 المترتبة.ا ملم يميز المشرع الغرامة المؤقتة والغرامة النهائية وآثاره -

كما لم يتناول فيما إذا كان للقاضي الإداري سلطة توقيع الغرامة تلقائيا أم لابد من وجود 
 (1)طلب بها؟ أم أن تقدم الطلب هو مجرد إجراء جوازي؟

لقد منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة تقديرية واسعة بخصوص فرض الغرامة 
من الضروري لفعاليتها في إرغام الإدارة على التنفيذ أن يجعل التهديدية في ظل ق إ.م.إ، إذ كان 

 سلطة القاضي الإداري مقيدة، وذلك بأن يحكم بها بمجرد توافر شروطها.

بالقراءة المتأنية لمضمون المواد القانونية المكرسة للغرامة التهديدية، نجد أن المشرع جعل من 
 .(2)المتقاضي فملزم للقاضي بمجرد طلب من طر وغير الأمر بالغرامة التهديدية أمرا جوازيا، 

اعتبر المشرع الجزائري الغرامة التهديدية وسيلة قانونية لا يحكم بها القاضي الإداري من تلقاء 
 .(3)نفسه، بل يكون بناءا على طلب من ذوي الشأن

 قيد المشرع الجزائري طلب الغرامة التهديدية بوجوب تقديم طلب أمام المحكمة الإدارية
من تاريخ  أشهر 13ذ من طرف الإدارة وبعد انقضاء المختصة بعد أن يثبت رفض طلب التنفي

                                       
سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوره علوم في الحقوق  ،أمال يعيش تمام (1)

 .334، ص4104-4100، الجزائرتخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر، 
 .318 - 312صص ، المرجع السابق راش صفيانفبو  (2)
 .412السابق، ص ، المرجع غزلان سليمة (3)
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التبليغ الرسمي، ويثبت هذا الرفض بتقديم تظلم إلى الإدارة، إلا أن ذلك يطرح إشكالا ويتمثل في 
 (1)صراحة على تظلم المعني برفضها للتنفيذ.حالة عدم رد الإدارة 

بالضبط المقصود بالضرر الذي يكون مستقلا  85-80من قانون  502المادة  دلم تحد  -
ربط تصفية الغرامة  85-80من ق  501عن الغرامة التهديدية خاص وأن نص المادة 

 بالتعويض عن الضرر، مما يوحي بوجود تناقض بين المادتين.

القضاة في ضرورة تحديد بداية ونهاية سريان الغرامة التهديدية لسد أي ثغرة، ينطق بها  -
أحكامهم ويحددون بدء سريانها من تاريخ النطق بها، وهذا ما يجانب الصواب لكون الحكم لم 
يكتسب الصفة النهائية بعد ويمكن استئنافه أمام مجلس الدولة، وهناك من القضاة من لا ينص 

مما  أصلا على تاريخ بدء سريانها على أساس عدم وجود ما يسند عليه في تحديد بدء سريانها،
 .يفتح المجال للمدين للتماطل لا غير بإعطائه مهلة أخرى

حتى لا يكون عرضة  الذا لابد أن يكون فرض الغرامة في القرار القضائي النهائي وهذ
 بالطعن عليه بالاستئناف. للإلغاء

ها، وذلك أيضا لعدم جعل سلطة القاضي تيفكما يجب تحديد أجل لانقضاء الغرامة وتص
 .(2)لمجال مما قد يفتح بذلك باب للتعسف في استعمالهاواسعة في هذا ا

 لم يتناول المشرع ولم يحدد كيفية تصفية الغرامة التهديدية رغم أهميتها. -

المشرع العلاقة بين طلب فرض الغرامة التهديدية وطلب التعويض، فطلب التعويض لم يبين  -
أنه اختار التنفيذ بمقابل بدل التنفيذ  هل يفقد المدعي حقه في طلب الغرامة التهديدية على أساس

العيني أم لا؟ وهل يحق له أخذ مبلغ الغرامة والحكم له في نفس الوقت بتعويض الضرر، الذي 
 تسببت له فيه الإدارة.

                                       
 .311، المرجع السابق، صراش صفيانفبو  (1)
 .333ص  ، المرجع السابق،يعيش تمام أمال (2)



 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الادارية  الثانيالفصل 

66 
 

المشرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أغلق نقطة مهمة جدا وهي  -
اري سلطة الحكم بالغرامة التهديدية على الأشخاص الخواص أو ح للقاضي الإدمنأنه لم ي

ذلك على الأشخاص المعنويين المكلفين بإدارة مرفق عام متى استلزم الامر ذلك، بل قصر 
المعنوية العامة والهيئات التي تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية، كما لم 

ب إدراج حتى أشخاص القانون الخاص المكلفين بإدارة مرافق يحدد المقصود بعبارة "الهيئة" فيتوج
 عامة سواءا طبعيين أو معنويين.

لم يحدد المشرع الجهة التي تتحمل عبئ صعوبة التنفيذ، أو استحالة عدم قدرة الإدارة على  ثالثا:
خزينة  ذلك، بسبب النظام العام، أو استحالة التنفيذ، هل يتحمل ذلك المحكوم له، أم القضاء، أم

 الدولة؟

بمقتضى القانون الجديد أعطى المشرع للقاضي الاستعجالي سلطة توقيع الغرامة التهديدية  رابعا:
 على الإدارة وتصفيتها مع مبدأ عدم المساس بأصل الحق.

مما يمس بأصل الحق، لذا قاضي الموضوع فتقدير المبلغ المصفى يعتمد على عناصر معينة، 
 .(1)يكون المختص بمراجعتها

  

 

 

 

 

                                       
 .332 ص ... المرجع السابق، في توجيه أوامر للإدارة ، سلطات القاضي الإدارييعيش تمام أمال (1)
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 المطلب الثاني

 صعوبة تكريس المسؤولية الجزائية للموظف

، إذ (1)يحوز الموظف العام على امتيازات السلطة العامة التي تتمثل في امتيازات الإدارة 
يعتبر الأداة التي تنفذ من خلالها الإدارة الأحكام القضائية، إذ يمكن إلزامه في المبادرة في 

معقولة، وعدم عرقلة التنفيذ بأي سلوك سلبي أو إيجابي وعدم إساءة استعمال تنفيذها في آجال 
 السلطة لوقف تنفيذ الحكم.

لقد قرر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للموظف العمومي الذي يخل بالتزامه فيما  
مم المعدل والمت 85-85من قانون رقم  84يخص تنفيذ الاحكام القضائية وذلك بموجب المادة 

كل موظف استعمل سلطة وظيفته لوقف »مكرر  530لقانون العقوبات التي استحدثت المادة 
إلى  تةعاقب بالحبس من ستنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض او عرقلة عمدا تنفيذه ي

إذ يعد تجريم فعل الموظف «. دج 5880888دج إلى  280888ثلاثة أشهر وبغرامة من 
الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها،  إلزامإيجابية نحو  الممتنع عن التنفيذ خطوة

وتركه بدون عقاب يؤدي إلى عدم الاعتراف والتمادي في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن 
، وهذا راجع لعدة عراقيل من بينها (2)المادة المذكورة أعلاه تكاد لا تجد تطبيقا على أرض الواقع

الفرع ( وصعوبة تحديد المسؤولية عن فعل الامتناع )الفرع الأولالركن المعنوي )حالة انتفاء 
 (.الثاني

 

 

 
                                       

 .45، ص4112، 18العدد ، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها، مجلة مجلس الدولة، فريجة حسين (1)
 .315، المرجع السابق، صبوفراش صفيان (2)
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 الفرع الأول

 حالة انتفاء الركن المعنوي

قد يكون مبدأ العام الذي يحكم الركن المعنوي في جريمة امتناع الموظف عن تنفيذ أحكام  
فيها من الجاني سلوكا مختلفا عن  القضاء انتفاءه في كل الحالات التي لا يمكن ان يتطلب

لا »ن قانون العقوبات تنص على: م 40السلوك الفعلي المتحقق وتطبيقا لذلك القانون فإن المادة 
ومن خلال هذا النص «. قوة لا قبل له بدفعها الجريمة إلى ارتكاب اضطرته من عقوبة على

اء الركن المعنوي وهي حالة فنجد أن المشرع الجزائري لم ينص على سبب واحد من أسباب انت
 الضرورة ولكن القضاء والفقه وسعوا في تفسير النص بحيث أضافا حالة الاكراه أيضا.

 وبالتالي سوف نحاول توضح كل واحد على حدى.

 أولا: عدم التنفيذ بسبب حالة الضرورة:

يعني بحالة الضرورة أن تحيط بالشخص ظروف تهدده بخطر جسيم على وشك الوقوع  
ره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة من أجل الخلاص من الخطر المحيط به جبر الذي يالأم

 .(1)ونجد في غالب أن هذه الحالة تكون طبيعي وهي بذلك تنفي حرية الاختيار لدى الفاعل

اء الركن المعنوي فوالواضح ان المشرع الجزائري نص على حالة الضرورة كسبب لانت 
ف العمومي جزائيا في حالة عدم تنفيذه للحكم القضائي ويمكن تصور للجريمة فلا يسأل الموظ

الاخلال بالأمن والنظام العام فهنا يكون هذه الحالة في خشية الإدارة ان تؤدي تنفيذ الحكم إلى 
لفعل الامتناع ما يبرره قانونا وعلى ذلك لا يسأل جزائيا لوجود مانع من موانع المسؤولية وهي 

 أن الإدارة تبقى ملزمة بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي حالة الضرورة، إلا

                                       
 .012 - 011صص ، المرجع السابق، كمون حسين (1)
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 كويتياسومن القضايا التي عرضت على مجلس الدولة الفرنسية في هذا الشأن نجد قضية  
Couitéas  الذي أرسى القاعدة وقضى فيها المجلس بانتفاء الخطأ في مسلك الإدارة التي

امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطاعن نزولا على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام 
 .(1)العام

" قد قضى له ثبوت ملكية في قطعة Couitéasتتلخص وقائع هذا الطعن في أن السيد " 
هكتار، كان قد اشتراها في تونس، إبان سيطرة الفرنسيين  35111، تبلغ أرض كبيرة المساحة

عليها ولما أراد تنفيذ الحكم الصادر لمصالحته وتسليمه لملكيته، وجد أن جماعة من العرب 
استخدام  Couitéasالتونسيين يقيمون عليها ويستعملونها كمورد للرزق منذ فترة طويلة لذا طلب 

لتنفيذ الحكم جبرا إلا أن السلطات رفضت استجابته لأنها رأت أنهم سكنوا القوة الجبرية العامة 
فيها فترة طويلة وبالتالي طردهم منها سيؤدي بطبيعة الحال إلى اثار الثورات من جانب الأهالي 

 .(2)على نحو يعرض النظام لخطر مؤكد

نسي الذي قضى فطعن مالك الأرض في قرار الامتناع عن التنفيذ أمام مجلس الدولة الفر  
إلا أن هذا الأخير قرر أن السلطة الإدارية لم ترتكب خطأ بامتناعها عن لصالحه بالتعويض 

تنفيذ هذا الحكم في الظروف التي حدث فيها ذلك، لأن الإدارة لها أت تقرر ظروف التنفيذ 
نفس الوقت الجبري وتمنع عن اللجوء للقوة إذا رأت أن في ذلك إخلال بالنظام والأمن العام وفي 

 .(3)قضي المجلس بالتعويض لاعتبارات العدالة

 

 

                                       
 .002، المرجع السابق، صبوهالي مولود  (1)
، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، محاضرات مطبوعة ملقات على طلبة السنة الثالثة أنظر في ذلك: سلامي عمور (2)

 .031-038، ص ص 4118 – 4112حقوق، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 
 .015، المرجع السابق، صكمون حسين (3)
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 ثانيا: عدم التنفيذ بسبب الاكراه

إضافة إلى حالة الضرورة كما سبق وأن ذكرنا فقد عمد الفقه والقضاء إلى توسيع نص  
بنوعيه المادي والمعنوي الذي يعد  (1)من قانون العقوبات وذلك بإدخاله حالة الاكراه 40المادة 

 مانع من موانع المسؤولية، ويتحقق الاكراه المادي بتوفير شرطين هما:

 أن يكون السبب غير ممكن أي عدم إمكانية توقع السبب ولا تجنبه قبل أن يقع. -
له واجباره أن يكون مستحيلا دفعه إذا وقع الأمر الذي يؤدي إلى سلب الموظف كليا لحم -

 . (2)تنفيذ الحكم القضائيعلى عدم 

أما فيما يخص الاكراه المعنوي فهو ممارسة شخص ضغط على إرادة شخص آخر لدفعه على 
ارتكاب الجريمة وهو يتخذ عدة صور كتهديد الموظف المختص بالتنفيذ بالحبس حتى يقبل القيام 

 بوقف تنفيذ الحكم أو عرقلة تنفيذ الحكم الذي يعد من اختصاصه.

اسفر أو نتج عن الاكراه المعنوي قيام الموظف المختص بوقف تنفيذ الحكم وامتناعه وعليه إذا 
عن التنفيذ انتفت مسؤوليته، وقامت مسؤولية أخرى وهي مسؤولية من اكراهه على فعل الامتناع، 

 .(3)ووقف التنفيذ، لكن بشرط ثبوت صحة وقوع الاكراه

 الفرع الثاني

 متناعتحديد المسؤول عن فعل الا استحالة

في خطئه الشخصي كون يبدو من الصعب اثارة مسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ  
رفض التنفيذ لا يكون بإرادة الموظف بل يمكن القول أنه ناتج عن تدخل الجهات الرئيسية أو 
حتى الوزير نفسه أي الرفض هنا لا يكون عمل خاص بالموظف لوحده دون غيره إذن هنا 

                                       
 .005، المرجع السابق، صبوهالي مولود (1)
 .038، المرجع السابق، ص شرون حسينة (2)
 .000 ، المرجع السابق، صكمون حسين (3)
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الجزائية بعقبة جديدة وهي طاعة أوامر الرؤساء التي تنفي القصد الجنائي تصطدم المسؤولية 
لدى الموظف العمومي مما يحول دون إقرار مسؤوليته الجزائية الشخصية، كما قد يبرر الموظف 

 .(1)امتناعه عن التنفيذ لوجود إشكالات في التنفيذ

 أولا: الامتناع عن التنفيذ اطاعة لأمر الرئيس

المسؤولية الجزائية على الموظف تتعرض لعائق جديد ألا وهو طاعة أوامر إن توقيع  
الرؤساء التي تنفي القصد الجنائي في جانب الموظف كما أن النظام المعمول به متعلق بالتدرج 
الوظيفي يخلق عدة مشاكل من تحديد المسؤول جزائيا من الامتناع عن التنفيذ خاصة في 

 ئيس أن يحل محل المرؤوس.الحالات التي يمكن فيها للر 

إن للرؤساء الإداريين سلطة توجيه أوامر وتعليمات إلى المرؤوسين وبالتالي على هذا  
الأخير الخضوع لهذه التعليمات وأي مخالفة من طرفهم لها يشكل خطأ ويعرضه للمسألة التأديبية 

يجب على »من قانون الوظيفي العمومي الذي ينص:  48نص المادة ولعل ما يؤكد ذلك 
 .(2)«الموظف في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفرض احترامها000

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم »من نفس القانون الذي ينص  47وكذلك نص المادة 
 «.الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

الجزائري يميل إلى ترجيح  استنتاج محتوى هذه المواد نجد أن المشرعبمحاولتنا لتحليل و  
لكن من أجل تجنب  (3)هاد بيقتالكافة الخضوع والطاعة لأوامر الرؤساء وعلى المرؤوسين سوى 

 الوقوع في عقوبات تأديبية كالتنزيل في الرتبة أو الطرد من العمل وغيرها.

                                       
 .005، المرجع السابق، صبوهالي مولود (1)
 .السالف الذكر، 08/12/4111المؤرخ في  83-85الأمر رقم  (2)
 .003المرجع السابق، ص، كمون حسين (3)
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قبل إلا أنه بالرغم من تواجد كل هذه العقوبات في حال عدم الامتثال يجب على الموظف  
 تأديته لواجبه المتمثل في تطبيق التعليمات التأكد من ثلاث نواحي ألا وهي:

 أن الأمر قد صدر إليه من سلطة تملك إصداره -
 أن كان يدخل في اختصاص الموظف المأمور أن ينفذ مثل هذا الأمر -
 .(1)ما إذا استوفى الأمر الشروط الشكلية الواجب توفيرها فيه -

 فيذ لوجود اشكال في التنفيذ:الامتناع عن التن :ثانيا

والامر الثاني الذي يدفع بالموظف لعدم التنفيذ هو وجود إشكالات معينة تعيق التنفيذ  
شكالات تأخذ صورا مختلفة منها ما يعود وبالتالي تنفي معها مسؤولية الموظف الجزائية وهذه الإ

ضمون الحكم المراد تنفيذه لى ما كان عليه وقد يكون مرده إلى مإلى استحالة إعادة الحال إ
بحيث قد يكون غامض او مبهم، كما قد يكون مرتبط بزمن التنفيذ حيث إذا لم ينفذ الحكم 

 .(2)القضائي خلال الفترة المخصصة للتنفيذ زالت أهمية تنفيذه

 المبحث الثاني

 فعالية ضمانات تنفيذ الاحكام الإدارية المتضمنة التزاما ماليا ىمد

إذا كانت الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الأفراد الحائزة لقوة الشيء المقتضي به  
يضمن في مواجهتهم إمكانية استخدام طرق التنفيذ الجبرية المنصوص عليها في قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية، كالحجز التحفظي والحجز التنفيذي والحجز العقاري وغيرها من 

حينما يكون التنفيذ ضد الإدارة، وتطبيقا فإن هاته الوسائل القانونية لا تجد لها تطبيقا الحجوزات، 

                                       
 .022، ص4112الجزائر، ، د.م.ج، 4، نظرية المسؤولية الإدارية، نظرية تأصيلية، تحليلية ومقارنة، طعوابدي عمار (1)
 .008 – 002، ص ص ق، المرجع السابكمون حسين (2)
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لمبدأ عدم تعطيل المرفق العام وعرقلته لا يجوز التنفيذ على الأموال اللازمة لسيره عن طريق 
 .(1)الحجز

الحجز  وفي سبيل ذلك نقوم بدراسة القواعد التي تحكم المال العام من جواز أو عدم جواز 
(، فضلا عن دراسة طول إجراءات طلب التعويض وتباطؤ المطلب الأولعلى أموال الدولة في )
 (.المطلب الثانيالخزينة في التسديد )

 المطلب الأول

 القواعد المطبقة لتنفيذ أحكام التعويض ضد الإدارة

را نص المشرع الجزائري صراحة على عدم جواز الحجز على أموال الدواة العامة نظ 
ند علتخصيصها للمنفعة العامة، لكن بالنسبة لأموال الدولة الخاصة فقد ثار خلاف بشأنها 

ونص المادة الرابعة من القانون رقم  (2)من القانون المدني الجزائري 505استقراء نص المادة 
( عدم جواز الفرع الأولوستبين ما تقدم في ) ،(3)المتضمن قانون الأملاك الوطنية 58-38

 (.الفرع الثانيالحجز على أموال الدولة العامة، ومدى جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة )

 الفرع الأول

 لدولة العامةعدم جواز الحجز على أموال ا

للحجز إجراء من إجراءات التنفيذ هدفه وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء لمنع  
نين وتمهيدا لبيعه واستفاء الدائن حقه من تمنه، المدين من التصرف الذي يضر بمصلحة الدائ

يمنع ممارسة وسائل التنفيذ لجبرية على الإدارة ويحظر كما يؤدي إلى الحجز على أموالها ويرتب 
                                       

 .21، صالمرجع السابق، ي خالدليلا فو  محمدخميسي  (1)
 .59، المرجع السابق، صرمضاني فريد (2)
عدد ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ح ر، للجمهورية الجزائرية، 5558ديسمبر  85المؤرخ في  38-58القانون رقم  (3)

 .14/04/0991، الصادرة في 48
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تبعيه عليها، كالرهن الرسمي أو الحيازي، وقاعدة حظر الحجز على الأموال حقوقا عينية 
 .(1)كتساب المال العام بالتقادمالعمومية نتيجة طبيعة القاعدة منع التصرف وا

ى كل من القانون والقضاء حماية خاصة ومتميزة لأملاك الإدارة وأموالها العامة من أعط 
أسس وركائز حين عدم إمكانية الحجز عليها للوفاء بالديون الواقعة على عاتقها ويرجع إلى عدة 

فكرتين أساسيتين، أولهما يستند عليها كل من القانون والقضاء وهو ما سوف نفصله ضمن 
محتوى قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية وثانيها سبب استبعاد طرق التنفيذ الجبرية ضد 

 .(2)الإدارة

 أولا: قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية:

بغية عدم عرقلة تحقيق الأهداف المرجوة من تخصيص المال في النفع العام وجدت حماية  
 الحماية الجزائية له وجدت الحماية المدنية.المال، فإلى جانب مقررة لهذا 

 محتوى قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية:-5

يقصد بقاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية عدم استعمال طرق التنفيذ الجبرية على 
كما يمنع كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحجز  أي لا يجوز ترتيب حقوق  (3)الأملاك العمومية

تبعية على الأموال العمومية كالرهن الرسمي والحيازي، أو ترتيب حق امتياز أو عينية 
 اختصاص على الملك العمومي.

                                       
 88المرجع السابق، ص ، براهيمي فايزة (1)
ـ، 4111، 02، تنفيذ القرار القضائي الإداري، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية )التواصل(، العدد محمد صغير بعلي (2)

 .021ص
 .01، المرجع السابق، صكمون حسين (3)
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باعتبار أن هذه الحقوق تمنح لصاحبها حقوقا ينفرد العاديين ومنها التتبع عند بيع الأموال 
ملة بهذه الحقوق وكذا حق الأفضلية، وهو ما لا يتحقق بالنسبة للأملاك العامة غير المح

 .(1)جائز التصرف فيها وتملكها

 موقف القضاء من قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية:-2

أقرت النصوص القانونية صراحة على عدم استعمال الدائن لطرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة 
ديونه، نجد أنه لا يوجد أحكام قضائية سمحت بالحجز على أموال الدولة والهيئات لاستفاء 

التابعة لها، وهو ما يوحي باستقرار القاضي على قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية، أي 
 عدم جواز تطبيق وسائل التنفيذ الجبري ضد أشخاص القانون العام.

حيازة، أن أملاك الدولة غير قابلة للتملك بالتقادم وبال قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا،
 25وغذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى غير قابلة للحجز وهو ما يؤكده القرار الصادر في 

، حيث أكد المبدأ القائل بعدم جواز تملك أملاك الدولة بالحيازة وعدم جواز 5558أكتوبر 
 .(2)بالتقادمالتصرف فيها أو حجزها أو تملكها 

وكان هذا القرار حلا للقضية التي عرضت على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والتي 
تتلخص وقائعها في "كون مجموعة من المواطنين يسكنون ببني عيسى طعنوا ضد قرار رئيس 
المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطاهير القاضي بإدماج أراضيهم ضمن الاحتياطات العقارية 

ية الطاهير، مع العلم أن هذه الأراضي كانت وما تزال تحت حيازتهم، وبصدور قرار البلدية لبلد
القاضي بنزع القطع الأرضية من الطاعنين وهو ما دفع بحائزي القطع الأرضية بالالتماس من 
القضاء إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الطاهير، وبالتالي أصدرت الغرفة 

القرار السالف الذي أيده قرار آخر للغرفة المدنية بالمحكمة العليا الصادر في  الإدارية
                                       

للأملاك الوطنية في القانون الجزائري، بحث مقدم لنيل درجة الماجيستر، جامعة باتنة، السنة ، النظام القانوني زمورة عائشة (1)
 .025، ص4113-4114الجامعية 

 .11-89لمرجع السابق، ص ص ا، براهيمي فايزة (2)
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، والذي قضي أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها 27/85/5553
بالتقدم، وأنه لا يمكن الاعتراض على تصرف قامت به البلدية والذي يتعلق بأموال أدخلت في 

 الاحتياطات العقارية. ذمتها المالية عن طريق

من خلال القرارين السالفي الذكر تبين عدم جواز الحجز على الأموال العامة بناءا على 
 .(1)نها لا تكتسب بالحيازة والتقدم فهي تنتزع من الدولة بطريقة جبريةاعتبار أ

 يوجد ولقد تبين لنا من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري أقر حماية للأموال العامة، لكن لا
أي نص قانوني يؤكد حماية للأموال الخاصة للإدارة من الحجز ورغم ذلك لا نتوقع من القضاء 
أن يقر الحجز على الأموال الخاصة للإدارة، بحجة انعدام نص قانوني يجيز الحجز عليها 

 .(2)وغياب نصوص تنظيم وسائل التنفيذ الجبرية والمعتمدة لذلك

 التنفيذ الجبرية ضد الإدارةثانيا: سبب استبعاد طرق 

إذا كانت النصوص القانونية قد قررت عدم إجازة تطبيق الحجز على الأموال العامة للدولة 
وهيئاتها العامة فقد سايرتها في ذلك عدة قرارات قضائية إلا أن الكثير من فقه القانون العام برز 

ج طريق آخر بعيدا عن هذه منع استعمال طرق التنفيذ الجبرية ضد الإدارة محاولا انتها
 .(3)النصوص والاجتهادات معتمدا على ذلك

 قرينة يسار وشرف الإدارة:-5

من المتفق عليه انه يحظر استخدام طرق التنفيذ الجبرية ضد الإدارة وهو ما يخالف ذلك في 
مواجهة الأفراد فعند امتناعها عن التنفيذ فإنه يجوز استخدام تلك الطرق ضدهم وهذا ما يجعل 
مواجهة الأفراد مختلف وبشكل واضح عن التنفيذ ضد الإدارة رغم حيازة الأحكام الإدارية لحجية 

                                       
 .10، المرجع السابق، ص براهيمي فايزة (1)
 .08، المرجع السابق، صكمون حسين (2)
 .883، ص4118، مبدئ واحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، عبد الوهابمحمد رفعت  عن نقلا (3)
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الشيء المقضي به عند صدورها الذي يرتب التزاما على عاتق أطراف الدعوى بتنفيذ مقتضاها 
رغبتها في إلا أن هذا يتنافى ومبدأ التنفيذ الاختياري السائد في القانون العام المستند نيه الإدارة و 

 .(1)التنفيذ

وغياب طرق التنفيذ الجبرية اتجاه اشخاص القانون العام يعود أساسا إلى اعتبار الدولة بأنها 
وحسن النية يفي دائما بما يلتزم به اتجاه  Homme Honnête برجل شريفتوصف دائمنا 

دائن الدولة لن يكون أن »حين قال:  لافرييردائنيه زيادة على أنها دائما يسيرة وهو ما عبر عنه 
بحاجة أصلا لاستخدام طرق التنفيذ ضدها طالما أن الدولة بحكم تعريفها تعتبر مليئة 

 0(2)«ومتيسرة، كما انه يجب النظر إليها كرجل شريف

 حكام القضائية:تنفيذ الإدارة للأ-2

تقتصر مهمة القضاء على مجرد إصدار الحكم دون تمتد إلى تنفيذه، فـناط القانون بجهة 
 القضائية، وللإدارة أن تنفذ الحكم القضائي أو تمتنع عنه.الإدارة مهمة تنفيذ الأحكام 

وامتلاك الإدارة للقوة العمومية هو ما يجعل تنفيذ الحكم القضائي صعبا، فإذا كانت الإدارة  
الأفراد على تنفيذ الأحكام القضائية المدنية الصادرة لصالحهم فإن حالة صدور أحكام تساعد 

. ومنه (3)قضائية إدارية لفائدة الأفراد ضد الإدارة يقابلها استحالة استخدام الإدارة لهذه القوة ضدها
لطة التي فإن تنفيذ الأحكام التي تصدر ضد الإدارة يكون اختياريا وهنا تكمن الصعوبة، ولأن الس

صادر ضدها مادامت هي تخدم العدالة تقاومها، ولا يمكن ارغام الإدارة على تنفيذ حكم قضائي 
السلطة صاحبة القوة العمومية، وهذا ما استقرت عليه كل أنظمة القانونية باختلاف فلسفتها أو 

                                       
 .14، المرجع السابق، ص براهيمي فايزة نقلا عن: (1)
رسالة دكتورة، جامعة  ،-دراسة مقارنة–والاشكالات المتعلقة بها ، تنفيذ الاحكام الإدارية حسني سعد عبد الواحد عن نقلا (2)

 .403ص  ،0952القاهرة، 
، تنفيذ المقرر القضائي، بحث لنيل شهادة الماجيستر، فرع الإدارة المالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، نور الدين بكاري (3)

 .41، ص4110-4114
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قاله الرئيس  أيديولوجياتها، عند نشوب أي نزاع بين الفرد وهيئة إدارية، ويمكن ان نستشهد بما
عند اصدار هذا الأخير أحكاما لا تتناسب  لامارشإزاء القاضي  0534الأمريكي السابق سنة 

 .(1)«حكما فليطبقه إن استطاع مارشال أصدرلقد »السلطة التنفيذية إذ قال: 

 اختلاف الصيغة التنفيذية-3

التعرف على صلاحية تعتبر الصيغة التنفيذية العلامة المادية الظاهرة التي يتم من خلالها 
 .(2)خير ما لم يزود بهاالحكم القضائي للتنفيذ وبالتالي لا ينفذ هذا الأ

حيث افرد المشرع الجزائري صيغة تنفيذية تخص الحكم القضائي الإداري وهي مختلفة عن  
الحكم القضائي العادي، فالصيغة التنفيذية التي تشمل الحكام الصادرة عن الأجهزة القضائية 

 .(3)رية سواء في دعاوى التعويضالإدا

في  85-80فقد نص عليها المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
 حيث جاء فيها: 82فقرة  585مادته 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس »
آخر، كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم البلدي، وكل مسؤول إداري 

ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقدموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار 
000»(4). 

هذه الصيغة لا تأمر القوة العمومية لتقديم المساعدة حتى ينفذ الحكم القضائي الصادر ضد  
صيغة التنفيذية التي تصدر في المواد المدنية، حيث أن هذه الصيغة تأمر الإدارة على عكس ال

                                       
 .02، المرجع السابق، ص كمون حسين (1)
 .13، المرجع السابق، ص براهيمي فايزة (2)
 .05، المرجع السابق، ص كمون حسين (3)
 .السالف الذكر 85- 80من قانون  82فقرة  585لمادة ا أنظر (4)
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المسؤولين الإداريين والمتمثلين في الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول 
إداري آخر، وكذا المحضرين القضائيين لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام الإدارية التي تصدر ضد 

 .(1)الإدارية التي تصدر ضد الإدارةم الأفراد دون الأحكا

 تخصيص الأموال العامة للمنفعة العامة:-4

أموال الإدارة لها حماية قانونية استثنائية تجعلها في مأمن من الحجز باعتبارها أن الإدارة تمثل 
سلطة إدارية سواء كانت إقليمية أو مرفقية، فعند مباشرتها لنشاطها أو احتياجاتها لأموال تستعين 

 .(2)بها للقيام بهذا النشاط تراعي الصالح العام وتسهر على تحقيق النفع العام للمواطن

 الفرع الثاني

 مدى جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة

ملاك الوطنية وذلك في نصوص المواد المتعلقة بقانون الأملاك الوطنية بعد أن بينا الأ 
الحجز على أموال الدولة العامة لكن هناك اختلاف وبينا أن المبدأ العام المطبق هو عدم جواز 

من قانون الأملاك  28-55-50-57فيما يخص الأملاك الوطنية الخاصة وقد بينت المواد 
 الوطنية، الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية ونذكر منها:

 العمومية التي تملكهاالعقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك  -
 ي تخصصها في الأملاك الوطنية التي تعود إليها.الأملاك التي ألغ -
العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني والتجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت  -

 ملكا للدولة.

                                       
 .12، المرجع السابق، ص براهيمي فايزة (1)
 .883، ص 4118، مبادئ واحكام القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد رفعت عبد الوهاب عن نقلا (2)
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أنه لا مانع من الجانب القانوني أن نطبق الحجز على  عبد الرزاق السنهوريويرى الفقيه 
، غير المرافعاتأموال الدولة الخاصة لكونها مملوكة ملكية خاصة وبالتالي تخضع لأحكام قانون 

 .(1)أن الشيء الذي يعرقل ذلك هو أن الإدارة لا تمكن الأفراد من الحجز على أملاكها الخاصة

يعارض جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة إبراهيم عبد العزيز شيحا  غير أن الأستاذ 
مع إجازة الحجز  يتفانىالمملوكة للدولة شأنها شأن الأموال العامة وأن هيبة الدولة وكرامتها أمر 

 .(2)على أموالها لما هو مفترض من ملاءة ذمتها واعتبارها مدينا موسرا لا مدنيا مماطلا

شرع الجزائري في قضية المنع أو جواز الحجز على أموال الدولة أما عن موقف الم 
حيث أنه نص في الخاصة فلم يصدر نص صراحة جواز الحجز على أموال الدولة الخاصة، 

من القانون المدني على عدم جواز الحجز على أموال الدولة أو التصرف فيها أو  505المادة 
ص المادة بين أموال الدولة العامة و أموال الدولة تملكها بالتقادم، حيث لم يفرق المشرع في ن

المتعلق بالأملاك الوطنية فقد جاء فيها  38-58الخاصة، أما نص المادة الرابعة من قانون رقم 
عليها وهي أموال الدولة العامة، بينما يجوز الحجز على الحجز تحديد نوع الأموال التي لا يجوز 

 الأملاك الوطنية الخاصة.

من القانون المدني التي تمنع الحجز  505رح التساؤل التالي: هل نطبق نص المادة وعليه نط
من قانون  84على أموال الدولة بصفة عامة سواء كانت عامة أو خاصة أو نص المادة 

 الأملاك الوطنية التي تمنع الحجز على أموال الدولة العامة فقط؟

يتعدى بدوره إلى الأموال الخاصة بها  للدولة هناك من يرى أن منع الحجز على الأموال العامة
 ق م والمادة الرابعة من قانون 505حيث أن الحماية المنصوص عليها في نص المادتين 

                                       
، القاهرة، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكية، دار إحياء التراث العربي، عبد الرزاق السنهوري (1)

 .012، ص0912
 .833، ص0992، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة القانون، بيروت، إبراهيم شيحا عبد العزيز (2)
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 .(1)الأملاك الوطنية هي حماية عامة تشمل الأملاك العامة والأملاك الخاصة 

ون المدني صدر أول وهناك من يرجع الأمر إلى القواعد العامة في القانون، فيما أن القان 
فإن القانون الذي يطبق هو قانون  ،5558صدر وقانون الأملاك الوطنية  5571مرة سنة 

الأملاك الوطنية وفقا لقاعدة القانون الجديد يلغي القانون القديم وكذا قاعدة الخاص يقيد العام، 
يجوز الحجز  ومنه نصل إلى نتيجة مفادها أنه يمنع الحجز على أموال الدولة الخاصة فإنه

 .(2)عليها لأنه لا يوجد نص يمنع الحجز عليها

 المطلب الثاني

 طول إجراءات طلب التعويض وتباطؤ الخزينة في التسديد

تعتبر مادة المنازعات الإدارية من أكثر المواد التي تستغرق فيها الدعوى وقتا طويلا نظرا  
بمواجهته والذي يكمن في الإدارة بحيث للخصم القوي ذو المركز الممتاز الذي يلتزم المتقاضي 

نجد أن المتقاضي في مواجهته لها يتبع أصعب الإجراءات كالتظلم، واحترام مواعيد في دعاوي 
الإلغاء، كل هذا يؤدي إلى التأثير سلبا على فعالية الرقابة القضائية وكذا على حقوق وحريات 

لسلطات العامة، متوقفة على سرعة العدالة، الأفراد، لأن فعالية الرقابة المتقاضي في مواجهته ا
 وتبسيط الإجراءات القضائية

ذا كان المشرع أوجد حلا ملائما لتفادي تضرر الأشخاص الذين صدرت لفائدتهم أحكام   وا 
وقرارات قابلة للتنفيذ، لكنه يتسم بطول الإجراءات المتبعة من قبل المستفيدين في تقديم طلب 

 .باطؤ الخزينة في تسديد المبلغ المقتضي بهالتعويض أمام الخزينة، وت

 

                                       
 .020، المرجع السابق، ص بن صاولة شفيقة (1)
 .020، المرجع السابق، ص وفيلالي خالدمحمد خميسي  (2)



 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الادارية  الثانيالفصل 

82 
 

 أولا: طول إجراءات طلب التعويض

بعد تتميز الإجراءات المتبعة من قبل المستفيد لتحميل ديونه بطولها وتعقيدها، بحيث أنه  
انتهاء من عملية إعداد السند التنفيذي ومهره بالصيغة التنفيذية، فإنه يتعين على المستفيد أن يبلغ 
الإدارة بهذا الحكم بمعرفة المحضر القضائي المختص محليا، مع إلزامها بدفع المبلغ المحدد 
قضاءً، وبانتهاء مدة الشهرين بعد التبليغ، يحرر المحضر القضائي امتناع الإدارة عن التنفيذ 
 يسلم للمحكوم له، وبعدها يتقدم هذا الأخير على امين الخزينة على مستوى الولاية ومعه طلب
كتابي لجل التنفيذ ونسخة تنفيذية للحكم، محضر التبليغ وكذلك محضر الامتناع يظهر فيه أن 

 مساعي التنفيذ التي اجريتا ضد المحكوم عليه بقيت دون نتيجة طيلة مدة الشهرين.

واجراء السعي لدى الإدارة المحكوم عليها لمطالبتها بالتنفيذ اجراء ضروري يجب استفاءه  
 .(1)قبول الطلب من قبل امين الخزينة تحت طائلة عدم

تظهر لنا سلبيات هذا القانون في الوقت الطويل الذي ينتظره المستفيد المحكوم له أي  
بالتنفيذ خلال المهلة شهر لتنفيذ الإدارة كون ان هذه الأخير لا يوجد ما يلزمها  4انتظاره مدة 

 المحددة وبالتالي هذا ما يؤدي لإضاعة وقت المستفيد.

ومادام تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة يقع على عاتق أمين  
الخزينة على مستوى الولاية، فإذن يكفي اختصار إجراءات طلب التسديد على استفادة إجراءات 
التبليغ، للتأكد أن الإدارة عالمة بالحكم الصادر ضدها ويلجأ للتنفيذ بعدها إلى أمين الخزينة 

عمومية بتقديم الحكم القضائي ومحضر التبليغ لاستفاء الدين وربحا للوقت فتبسيط إجراءات ال
المتعلق بتنفيذ بعض احكام القضاء، وجعله  82-55طلب التعويض يؤدي إلى تفعيل قانون 

 . (2)اكثر ضمانا لحق المستفيد في الحصول على التعويض

                                       
 .042ص المرجع السابق، ة حسينجفري (1)
 .49المرجع السابق، ص ، كمون حسين (2)
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التي يجدها المحكوم له أمامه نجد  بالإضافة على عقبة طول الإجراءات طلب التعويض 
لى مشكلة أخرى والتي تكمن في تماطل الخزينة العمومية في تسديد المبلغ المحكوم إأنه يتعرض 

المحددة كل الشروط والوثائق اللازمة للتنفيذ واتباع كل الإجراءات  ىله بالرغم من أنه قد استوف
 قانونا

مالي يتم خلال ثلاث أشهر وذلك ابتداءا من تاريخ جإن تسديد الخزينة العمومية للمبلغ الا 
 .(1)تسجيل العريضة من قبل أمين الخزينة في دفتر خاص

من هنا نلاحظ ان هذه المشترطة من قبل المشرع الجزائري لتسديد الخزينة للمبلغ المالي  
نون العام طويلة نوعا ما، علما أن تسديد المبالغ المالية في الأحكام الصادرة بين اشخاص القا

 شهر. 4تكون في مهلة لا تتجاوز 

المادة، في تنفيذ الخزينة للأحكام القضائية المتضمنة الزاما ماليا  فلماذا لا نعمل بهدف  
 ضد الإدارة لصالح الأفراد.

 ثانيا: تباطؤ الخزينة في التسديد:

لمحكوم به ومن مظاهر تباطؤ الخزينة العمومية في التسديد عندما يكون المبلغ المالي ا 
يتجاوز قيمة رصيد البلدية المدنية، فأمين الخزينة هنا يسدد المبلغ بأجزاء مما يترتب عنه تأخير 

 عملية التنفيذ لبعض القرارات القضائية.

وبهذا كله نلاحظ ان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة مختلفة تماما عما هو  
اه الأشخاص العاديين وهذا يعود على الامتيازات السلطة القضائية اتجمألوف في تنفيذ الأحكام 

العامة التي تتمتع بها الإدارة منها مبدأ عدم جواز اكراه الإدارة على التنفيذ وعدم جواز الحجز 
 على أملاكها.

                                       
 . ، السالف الذكر15/10/0990المؤرخ في  82-55من قانون  85أنظر المادة  (1)
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كما نجد ان هذه المبادئ المذكورة تأثر سلبا على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد  
 قضاء الكامل حيث أفقدها قوتها الإلزامية.الإدارة في دعاوي ال

وذلك بتبسيط إجراءات طلب التعويض أمام  82-55 لذى يجب إعادة النظر في قانون 
 .(1)خزينة الولاية وضرورة وضع آليات تسمح بدراسة الملف في أقرب الأجال
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فعالية، ولقد تبناها المشرع تعتبر ضمانات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة ذات  
 الجزائري في مسعاه إلى تدعيم صلاحيات القضاء الإداري، ولكن بصورة محدودة.

رغم نص المشرع صراحة على الغرامة التهديدية واعتبارها وسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة 
جدا في حث الإدارة  ضد الإدارة، إلا أنها بالحالة التي نظمت بها، فإن فعاليتها تكون محدودة
 على تنفيذ الأحكام الفضائية، وهذا كفيل بتشجيع الإدارة على خرق القانون.

كما يعد تجريم فعل الموظف الممتنع عن التنفيذ خطوة إيجابية نحو إلزام الإدارة على تنفيذ  
عدم الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وتركه بدون عقاب يؤدي إلى عدم الاعتراف والتمادي في 

مكرر  530تنفيذ الأحكام القضائية ونص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في نص المادة 
من قانون العقوبات، إلا أن هذه المادة تكاد لا تجد تطبيقا على أرض الواقع وهذا راجع لعدة 

 صعوبات منها انتقاء الركن المعنوي للجريمة وصعوبة تحديد المسؤولية عن فعل الامتناع.

تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري القاضية بالتعويض عن طريق الخزينة العامة إن  
يعترض عدة مشاكل، إذ يجب على المشرع إعادة النظر في القوانين السارية المفعول لأن فيها 

المتعلق بتحديد القواعد الخاصة المطبقة  82-55غموضا في بعض موادها ونقصد بذلك قانون 
على أحكام القضاء، خاصة في مرحلة تنفيذ أي تحصيل للمبالغ المحكوم بها من طرف الخزينة 

 العامة.  
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 خاتمة
، ، أمام تعنّت الإدارة وامتناعها عن التنفيذاظل القاضي الإداري لفترة طويلة من الزمن مقيد 

 أنّ المبدأ هو عدم جواز توجيه أوامر للإدارة، ذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات. كون

يجاد إ غير أنه وأمام محدودية وسائل جبر الإدارة على التنفيذ، سعى المشرع الجزائري إلى 
 وسائل تكون أكثر نجاعة في مواجهة الإدارة ونصوص قانونية تضمن إلزام الإدارة على التنفيذ.

يعتبر بمثابة شكليات فقط لا تمس بجوهر في الوسائل والقوانين  رو إلا أنّ هذا التط 
 .الموضوع

عاليتها ف الإدارية ومدى الأحكاموبالرجوع إلى ما تناولناه سابقا من ضمانات وآليات تنفيذ  
لة لضمان التي رأيناها كفي في حل هذه المشكلة نقدم فيما يلي بعض الاستنتاجات والتوصيات

نجاح الوسائل التي وضعها المشرع للحد من ظاهرة تعنت الإدارة أي عدم تنفيذها للأحكام القضائية 
 الصادرة ضدها:

رة، رامة في مواجهة الإداوضع المشرع في صلاحيات القاضي الإداري ومنحه سلطة فرض الغ   -
جبارها على تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة.  وا 

 474و 048أزال الغموض الذي كان يشوب تطبيق أحكام المواد  80-80إن القانون رقم    -
ا من عمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث كان مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر مان

 المادتين على الإدارة.تطبيق هذين 

 أحسن المشرع عند تقليصه من مدة تسديد أمين الخزينة العمومية لمبلغ الحكم القضائي   -
ز به وهذا ما يميّ  80/84/4004المؤرخ في  80-04النهائي إلى نصف المدة ذلك وفقا لقانون 

 عن التشريعات الأخرى. المشرع الجزائري

عل ج ة على الموظف الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء، إلا أنهرغم الإقرار للمسؤولية العقابي   -
 ذلك من قبل الجرائم العمدية.

 وبناءا عليه نقترح مجموعة من التوصيات:

 جعل الغرامة التهديدية وسيلة وقائية لتنفيذ الأحكام من طرف الإدارة. -
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تعسف التهديدية للحد من اليجب على المشرع الجزائري أن يحدد كيفية تقدير قيمة الغرامة     -
 المحتمل للقاضي الإداري عند تقديره لقيمتها.

ضرورة استخدام القاضي الإداري لكل السلطات التي منحها إياه قانون الإجراءات المدنية     - 
والإدارية، وذلك بتوجيه أوامر للإدارة، والحكم عليها بغرامة تهديدية لإجبارها على تنفيذ الأحكام 

 ضدها.الصادرة 

 وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 80-04ضرورة تعديل القانون     -

مكرر من قانون العقوبات، وذلك لتشمل كل أعوان الدولة والمؤسسات  400تعديل المادة    -
 الممتنعة عن التنفيذ.

واعد رة قتضمين النصوص القانونية الخاصة بتنظيم الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدا    -
 منظمة، وأكثر وضوحا لتسهيل عملية التنفيذ.
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4 

 المطلب الأول
 بالغرامة التنفيذية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإداريةالحكم 

5 

 الفرع الأول
 العام للغرامة التهديدية الإطار

6 

 6 تعريف الغرامة التهديدية أولا:
 7 التعريف القانوني للغرامة المالية -1
 7 التعريف الفقهي للغرامة التهديدية -2

 9 ثانيا: الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية
 9 الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على تنفيذ العيني -1
 11 الغرامة التهديدية وسيلة لضمان تنفيذ بعض احكام القضاء -2

 11 ثالثا: أنواع الغرامة التهديدية
 11 التقسيم الفقهي للغرامة -1
 12 الغرامة التهديدية لصالح الإدارة -أ

 12 تطبيق الغرامة التهديدية ضد الإدارة في فرنسا -ب
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 12 الفقه المعارض للغرامة التهديدية ضد الإدارة -1ب
 13-12 الفقه المؤيد للغرامة التهديدية ضد الإدارة -2ب

 13 تقسيم الغرامة التهديدية بحسب سلطة القاضي عند التصفية -2
 13 المؤقتة(غرامة سابقة على مرحلة التنفيذ )الغرامة  -أ

 14 الغرامة اللاحقة على صدور الحكم الأصلي )الغرامة النهائية( -ب
 15 رابعا: خصائص الغرامة التهديدية

 15 الغرامة التهديدية ذات طابع تحكيمي وتهديدي -1
 16 الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت -2
 16 الغرامة التهديدية تصدر في كل وحدة زمن -3
 17 خاصة التبعيةالغرامة التهديدية لها  -4

 17 خامسا: تمييز الغرامة التهديدية عند بعض الأنظمة المشابهة لها
 17 التمييز بين الغرامة التهديدية والعقوبة -1
 18 التمييز بين الغرامة التهديدية والتعويض -2

 19 سادسا: شروط تطبيق الغرامة التهديدية
 19 وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري -1
 19 وجوب أن يتطلب تنفيذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبيرا معنيا -2
 20 لابد أن يكون الحكم نهائيا وممهورا بالصيغة التنفيذية -3
تبليغ الإدارة المختصة بالحكم الصادر في مواجهتها المتضمن الغرامة  -4

 التهديدية
20 

 20 وجوب أن يكون التنفيذ ممكنا -5
 21 هذا الحكم لابد أن يثبت رفض الإدارة تنفيذ -6
لابد من تقديم المحكوم لصالحه طلبا للجهة القضائية المختصة بفرق  -7

 الغرامة التهديدية
 

21 

 21 الفرع الثاني:
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 إجراءات الحكم بالغرامة
 22 أولا: مرحلة الحكم بالغرامة التهديدية

 22 تقديم طلب للجهة القضائية بالإدارية -1
 22 الغرامة التهديديةالجهة القضائية المختصة في طلب  -2

 23 اختصاص مجلس الدولة -أ
 23 اختصاص المحاكم الإدارية -ب

 24 ان الغرامة التهديديةيميعاد سر  -3
 24 ثانيا: مرحلة تصفية الغرامة التهديدية

 25 طلب التصفية ومدى وجوبه  -1
 25 مدى طلب التصفية -أ

 25 ميعاد طلب التصفية -ب
 26 بالتصفيةالجهة القضائية المختصة   -2

 26 انعقاد الاختصاص بالتصفية لقضاة الموضوع -أ
 27 استبعاد اختصاص قاضي المور المستعجلة -ب

 22 ثالثا: كيفية اجراء التصفية
 22 سلطة القاضي عند التصفية -1

 22 نطاق سلطة القاضي عند التصفية -أ
 22 حالات قبول أو رفض التصفية -ب

 29 مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة -2
 الفرع الثالث

 19-12ة ضمانات الغرامة التهديدية في ظل القانون ينسب
31 

-12أولا: موقف كل من الفقه والقضاء الإداري الجزائري قبل صدور قانون
 من الغرامة التهديدية كوسيلة لجبر الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية 19

31 

ذ الإدارة على تنفيمن الغرامة التهديدية كوسيلة لجبر موقف الفقه  -1
 الأحكام القضائية

31 
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 جبارلإموقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهديدية كوسيلة  -2
 الإدارة على تنفيذ الاحكام القضائية

32 

 32 موقف الغرامة الإدارية للمحكمة العليا -أ
الموقف المؤيد لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارات  -1أ

 العمومية
32 

الموقف المعارض لتسليط الغرامة التهديدية ضد الإدارة  -2أ
 العمومية

32 

 33 موقف مجلس الدولة -ب
 34 19-12حديث في ظل القانون ثانيا: موقف المشرع الجزائري ال

 المطلب الثاني
 توقيع جزاءات على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية

35 

 الفرع الأول
 الممتنع عن التنفيذ المسؤولية المدنية للموظف

35 

للموظف الممتنع عن تنفيذ دنية الم لمسؤوليةا إقرارموقف الفقه من  :أولا
 القرارات الادارية

35 

ؤولية المدنية للموظف الممتنع عن تنفيذ المس إقرارموقف القضاء من  ثانيا:
  يةالقرارات القضائية الادار 

36 

 الثانيالفرع 
 المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن التنفيذ

37 

 الفرع الثالث
 المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن التنفيذ

32 

 32 القانوني لجريمة الامتناع عن التنفيذ الإطارأولا: 
 32 المقصود بجريمة امتناع الموظف عن تنفيذ الحكام القضائية -1
 39 صل التشريع للجريمةالأ -2

 41 ثانيا: أركان جريمة الامتناع عن التنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
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 41 الركن المفترض "الصفة": أن يكون المتهم موظفا -1
 41 الركن المادي: أن يمتنع او يوقف او يعترض أو يعرقل عمد التنفيذ -2
 42 الركن المعنوي: القصد الجنائي )العمدي( -3
 42 ثالثا: إجراءات رفع الدعوى الجزائية -4

 المبحث الثاني
 ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما ماليا

42-43-
44 

 المطلب الأول
 شروط تنفيذ الأحكام المتضمنة ادانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينة

44 

 الفرع الأول
 الشروط المتعلقة بالحكم المراد تنفيذه ضد الإدارة 

46 

 47-46 أن يكون الحكم نهائي في المواد المدنية وابتدائي في المواد الإداريةأولا: 
 42 ان يتضمن الحكم ادانة ماليةثانيا: 

 الفرع الثاني
 الشروط المتعلقة بالعريضة والوثائق المرافقة لها

49 

 49   بالعريضةالشروط الخاصة أولا: 
 51 الشروط الخاصة بالوثائق المرفقة للعريضةثانيا: 

 المطلب الثاني
 إجراءات تنفيذ الحكم المتضمن ادانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينة

51 

 الفرع الأول
إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها لا تخضع في تسييرها المالي للمحاسبة 

 العمومية

52 

 52 إذا كان للهيئة رقم حساب لدى خزينة مسؤولة بالتنفيذأولا: في حالة ما 
 

 52 ثانيا: في حالة ما إذا كان للهيئة رقم حساب مفتوح لدى خزينة أخرى
 52 الفرع الثاني
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 إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها تخضع في تسييرها المالي لمحاسب عمومي
 العمومي لها حسابأولا: في حالة ما إذا كانت الهيئة التي تخضع للمحاسب 

 مفتوح لدجى الخزينة المكلفة بالتنفيذ
53 

 53 ثانيا: في حالة ما إذا كانت الهيئة لها حساب مفتوح لدى خزينة أخرى
 الفرع الثالث

 إذا كان للهيئة المحكوم ضدها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية
54 

 حساب مفتوحأولا: في حالة ما إذا كانت الهيئة الإدارية المحكوم ضدها لها 
 لدى مؤسسة مالية

54 

ثانيا: في حالة ما إذا كانت خزينة أخرى هي التي تملك حساب لدى المؤسسة 
 المالية

54 

 55 خلاصة الفصل الأول
 الفصل الثاني

 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية
56 

 المبحث الأول
 التزاما عينيامدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة 

57 

 المطلب الأول
 محدودية الغرامة التهديدية كوسيلة مدنية لتنفيذ الأحكام القضائية

52 

 الفرع الأول
 تعطيل الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية

59-61-
61-62 

 الفرع الثاني
 قصور الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية والادارية

62-63-
64-65-

66 
 المطلب الثاني

 صعوبة تكريس المؤسسة الجزائية للموظف
67 

 62 الفرع الأول
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 حالة انتفاء الركن المعنوي
 69-62 أولا: عدم التنفيذ بسبب حالة الضرورة

 ثانيا: عدم التنفيذ بسبب الاكراه
 

71 

 الفرع الثاني
 صعوبة تحديد المسؤول عن فعل الامتناع

71 

 71 الامتناع عن التنفيذ إطاعة لأمر الرئيسأولا: 
 72   ثانيا: الامتناع عن التنفيذ لوجود اشكال في التنفيذ

 المبحث الثاني
 مدى فعالية ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما ماليا

72 

 المطلب الأول
 القواعد المطبقة لتنفيذ أحكام التعويض ضد الإدارة

73 

 الفرع الأول
 عدم جواز الحجز على الأموال الدولة العامة

73 

 74 أولا: قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية
 74 محتوى قاعدة حظر الحجز على الأموال العمومية

 74 موقف القضاء من قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العمومية -1
 76 ثانيا: سبب استعاد طرق التنفيذ الجبرية ضد الإدارة -2
 76 قرينة يسار وشرف الإدارة -1
 77 تنفيذ الإدارة للحكام القضائية -2
 72 اختلاف الصيغة التنفيذية -3
 79 تخصيص الأموال العامة للمنفعة العامة -4

 الفرع الثاني
 مدى جواز الحجز على ـأموال الدولة الخاصة -5

79 

 21 المطلب الثاني
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 طول إجراءات التعويض وتباطؤ الخزينة في التسديد
 22 طول إجراءات طلب التعويض أولا:

 23 ثانيا: تباطؤ الخزينة في التسديد
 25 خلاصة الفصل الثاني

 27-26 خاتمة
-29-22 قائمة المراجع

91-91 
-94-93 الفهرس

95-96-
97-92-
99-111 
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